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 ه وتعالى على إعانته لي لإتمام ھذا العمل المتواضعبادىء ذي بدأ أحمد الله سبحان

كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العميق إلى أستاذي الفاضل بوشرك علي لما منحه 
 .لي من وقت وجھد وتوجيه وإ رشاد

من الطور . كذلك أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي الكرام وكل من ساھم في تعليمي 
 .ئي إلى الطور الجامعي الإبتدا

كما أشكر كل من مد يد العون لي سواء من بعيد أو من قريب ولو حتى بكلمة طيبة 
 .أودعوة صالحة



 

 

 :أھدي ھذا العمل المتواضع

إلى من كلله الله بالھيبة والوقار، إلى  من علمني العطاء بدون انتظار، إلى  -
 .من أحمل إسمه بكل افتخار، إلى القلب الكبير، والدي العزيز

إلى ملاكي في الحياة ،إلى معنى الحب والحنان، إلى من كان دعائھا سر  -
 .إلى أغلى الحبايب ، أمي الحبيبة نجاحي، وحنانھا بلسم جراحي ،

 .يونسإلى من علموني علم الحياة إخوتي الأعزاء ، بلال ، ھاجر،  -

 إلى سندي في ھذه الحياة ، زوجي الكريم -

 " .بولحجل " إلى جميع أفراد عائلة  -

 إلى كل الأحبة والأصدقاء، ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في  -

 .الجامعة

 . 2015إلى كل طلاب الماستر تخصص قانون الأعمال دفعة -



 مقدمة
 

 :مقدمة
أمام التطور الذي تشھده العلاقات التجاریة والاقتصادیة في العالم، وما تفرضھ 
متطلبات تحریر التجارة العالمیة، أصبح التحكیم یلعب دورا ھاما في التجارة الدولیة، 

نزاع حول  ة التجارة الدولیة یوجد ما یفید بأنھ في حال نشأحیث أنھ في العدید من عقود 
 .أي عقد منھا، فإن ھذا النزاع سوف تتم معالجتھ عن طریق التحكیم

فقد ارتبط نمو المعاملات الدولیة في القرن الحالي بتزاید اللجوء إلى التحكیم، كطریق 
عاملات الدولیة وقد بدیل عن القضاء لحل المنازعات حتى أصبح السمة البارزة في الم

ساعد في انتشاره رغبة أطراف العلاقة القانونیة تفادي طرح منازعاتھم على القضاء مع 
ما تتسم بھ إجراءات التقاضي من بطء وتعقید، تلك المنازعات التي یتعین الفصل فیھا في 
أقصر وقت ممكن، ھذا فضلا عن أن التحكیم یخول لأطرافھ حریة اختیار القانون الذي 

طبق في الموضوع والإجراءات التي یتم إتباعھا واختیار المحكمین ومكان التحكیم ی
ولغتھ، أضف إلى ذلك توافر التخصص المھني لدى الأشخاص الذین یناط بھم حل تلك 

 .المنازعات التي تتسم بالتعقید

وقد تزاید الاھتمام بفكرة التحكیم من طرف العدید من الدول، ویظھر ذلك جلیا من 
ن م كز التحكیم الدولیة والتي أصبحت منتشرة في جمیع أنحاء العالم، وتعدد مرا خلال
، محكمة لندن )I.C.C(محكمة التحكیم الدولیة لغرفة التجارة الدولیة في باریس : أھمھا

، وفي البلاد العربیة تعددت )A.A.A(، والجمعیة الأمریكیة للتحكیم )L.C.T.A(للتحكیم 
مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري، ومركز دبي للتحكیم : ھامراكز التحكیم، ومن أھم

ھذا بالإضافة إلى العدید من التشریعات . الدولي، وجمعیة المحكمین الأردنیین وغیرھا
 .التي سنت لتنظیم الفكرة

على سن  فقد حرصت مختلف الأنظمة القانونیة بما فیھا النظام القانوني الجزائري
 .كیم التجاري الدوليقوانین لتنظیم التح

ففي بدایة التسعینات، وباعتماد المشرع الجزائري منھج الاقتصاد الحر، جعلھ ذلك 
یدخل تعدیلات مھمة في أحكام أساسیة من القانون الجزائري، فبعد أن كرس القانون مبدأ 
 استقلالیة المؤسسات العامة الذي أصبح ممكنا تأسیسھا وفقا لقانون الشركات كان لابد من

 .إدخال تعدیلات على أحكام قانون الإجراءات المدنیة المتعلقة بالتحكیم

والمعدل والمتمم  1993-04-25المؤرخ في  09-93صدر المرسوم التشریعي ف 
، والذي جاء بتشریع وطني في مجال 1966لقانون الإجراءات المدنیة المؤرخ في جوان 

لتحكیم الذي كان معمولا بھ لتنظیم التحكیم التجاري الدولي، مع الإبقاء على قانون ا
 .التحكیم الداخلي

بأحكام جدیدة مأخوذة من أحكام القانون  1993وقد جاء المرسوم التشریعي لسنة 
، مع ملاحظة أن 1987وأحكام القانون السویسري لعام  1981الفرنسي للتحكیم لعام 

الذي وضعتھ الأونسترال المشرع الجزائري لم یستق الأحكام الجدیدة للقانون النموذجي 
)UNCITRAL.( 
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 09-93وقد استمر تطبیق نصوص التحكیم الدولي الذي جاء بھا المرسوم التشریعي 
والذي  2008فیفري سنة  25إلى غایة صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في 

، حیث 2009أفریل  25دخل حیز التنفیذ بعد سنة من نشره في الجریدة الرسمیة في 
ص المشرع الجزائري الفصل السادس منھ للأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي خص

 .  )1061إلى  1039(من   د وذلك في الموا

وقد قام المشرع الجزائري من خلالھ بتحدید مفھوم التحكیم التجاري الدولي وذلك من 
ھذا یعد التحكیم دولیا، بمفھوم ": حیث نصت على أنھ )1039(خلال نص المادة 

المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على  النزاعات القانون، التحكیم الذي یخص 
 ".الأقل

ویلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید اعتمد 
المعیار الاقتصادي لتحدید مفھوم التحكیم التجاري الدولي، وھذا خلافا لما كان علیھ 

: والذي یشترط لیكون التحكیم دولیا معیارین 09-93رسوم التشریعي رقم الوضع في الم
یعتبر ": منھ على أنھ )مكرر 458(معیارا اقتصادیا وآخر قانوني، حیث نصت المادة 

المتعلقة بالمصالح التجاریة  دولیا، بمفھوم ھذا الفصل، التحكیم الذي یخص النزاعات
 ".الدولیة والذي یكون فیھ مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج

بالتحكیم التجاري الدولي، إلا  أم بالنسبة للفقھ، فقد تعددت وتنوعت التعاریف المتعلقة
تصب في مسار واحد وھو أن التحكیم الدولي ما ھو إلا عبارة عن طریق بدیل  كانت أنھا

 .عن القضاء لحل المنازعات التي تنشأ بین الدول بطریقة سلمیة

وبذلك یكون التحكیم الدولي طریقا استثنائیا لفض المنازعات قوامھ الخروج عن طرق 
حیث یقوم أساسا على مبدأ التقاضي العادیة ولئن كان في الأصل ولید إرادة الأطراف 

سلطان الإرادة، إلا أن ھذا لا یعني تحللھ من أحكام القانون لأنھ لولا إقرار المشرع بجواز 
إضافة إلى أن . التحكیم وجواز تنفیذ أحكام التحكیم لما كانت إرادة الخصوم كافیة لخلقھ

عاونھم فیھا التحكیم كالقضاء یقوم على تعارض المصالح بین الخصوم مما یحول دون ت
 .بینھم أو مع ھیئة التحكیم

ومن ھذا المنطلق حرصت مختلف الأنظمة القانونیة على أن یكون لقضاء الدولة بما لھ 
رض التحكیم في أداء الدور المنوط بھ تتع قد من سلطة عامة، دور لتجاوز العقبات التي

 .سواء قبل صدور حكم التحكیم أو بعد صدوره

سة ھو دور القضاء قبل صدور حكم التحكیم الدولي، أي الدور وما یھمنا في ھذه الدرا
 .المساعد الذي یقوم بھ أثناء سیر التحكیم الدولي

فالأصل أن القاضي الوطني یكون غیر مختص ما دام أن الطرفین قد أعلنا عن 
رغبتھما في حل النزاع عن طریق التحكیم، إلا أن ذلك لا یمنعھ من التدخل لغرض تقدیم 

اعدة والمؤازرة أثناء سیر التحكیم، من أجل النھوض بالتحكیم وتحقیق أكبر قدر ید المس
 .من الفعالیة
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وھذا ما یدفعنا للتساؤل عن الدور المساعد الذي یمكن أن یؤدیھ القاضي الوطني 
 استثناءا، أثناء سیر التحكیم التجاري الدولي؟

 :في وینبثق عن ھذه الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة والتي تتمثل

ما ھي الضوابط القانونیة التي تحكم تدخل القضاء الوطني أثناء سیر التحكیم  -
 الدولي؟

وھل یتدخل القاضي الوطني بالمساعدة أثناء التحكیم، في میدان أو حالة معینة، أم  -
 أن ھذا الأخیر تتعدد حالات ومیادین تدخلھ؟

إجراءات التحكیم ھو وتظھر أھمیة ھذه الدراسة في أن تدخل القضاء بالمساعدة في 
السبیل الذي جعل للتحكیم التجاري الدولي القوة التي تسھل للمحكم تحقیق الدعوى 

كما تظھر أھمیة الدراسة أیضا من خلال القضاء على إلتجاء بعض أطراف . وعناصرھا
خصومة التحكیم لعرقلة السیر في إجراءات التحكیم أو تعطیل ھیئة التحكیم ذاتھا، السیر 

ومة التحكیمیة أو افتقادھا لأحد الشروط المتطلبة لاعتبارھا حكما بین أطراف في الخص
 .من الشروط التي اتفق علیھا أطراف التحكیم طا التحكیم أو شر

ھذا بالإضافة إلى إدراكنا بأن التحكیم في حاجة ماسة إلى المحاكم الوطنیة لتحقیق 
حیث یحتاج دائما إلى تدخل القضاء فعالیتھ، فھو لا یستطیع أن یستغني عن قضاء الدولة ب

للفصل في كل ما یلزم لتحقیق المحكم لمھمتھ مما یخرج عن حدود ولایتھ، ولضمان 
 .التزامھ بحدود الولایة المحددة لھ

حكام التي وضعھا المشرع لتدخل لأھذا وھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید الأسس وا
، ومدى مواكبة ھذه الأحكام مع أحدث القضاء الوطني أثناء سیر التحكیم التجاري الدولي

إضافة إلى تحدید أوجھ المساعدة التي یمكن أن یقدمھا القاضي الوطني . قوانین التحكیم
 .لإنجاح التحكیم، وبیان طبیعة تدخلھ وما ھي الإجراءات المتطلبة في ذلك

من أجل دراسة ھذا الموضوع وللإجابة على الإشكالیة المطروحة، عالجنا ھذا 
وع متبعین المنھج التحلیلي لتحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع الموض

حكام الخاصة بموضوع الدراسة، والمنھج معلومات والأفكار لاستخلاص أھم الاوتجمیع ال
الوصفي الملائم لتحدید المفاھیم التي تنطوي علیھا الدراسة، كما استعملنا المنھج المقارن 

 .بعض التشریعات المقارنةوذلك من خلال الاستدلال ب

وتماشیا مع ھذا المنھج قسمنا الموضوع إلى فصلین، نتناول في الفصل الأول دور 
القاضي الوطني في تشكیل ھیئة التحكیم، وفي الفصل الثاني دور القاضي الوطني في سیر 

 .إجراءات الخصومة التحكیمیة
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 :الفصل الأول

 دور القاضي الوطني في تشكیل ھیئة التحكیم
تعتبر مرحلة تشكیل ھیئة التحكیم أھم وأدق مرحلة یمر بھا التحكیم، إذ لا یتصور قیامھ 

لمحكمین الذین تتكون منھم ھیئة ن ابدونھا، ویقصد بتشكیل ھیئة التحكیم تحدید وتعیی
 .1التحكیم

الأصل أن یقوم الأطراف بتعیین المحكمین وھذا تجسیدا للطابع الاتفافي للتحكیم ف
وتسمى طریقة تشكیل ھیئة التحكیم في ھذه الحالة بالتشكیل الاتفاقي وھي أكثر تماشیا مع 

مراكز ومؤسسات التحكیم  حد الفلسفة التي یقوم علیھا التحكیم، كما یمكن لھم اللجوء إلى أ
جب في ھذه الحالة احترام لوائح ھذه المراكز في موضوع تشكیل ھیئة الدائمة مما یستو

 .2التحكیم

فإذا كان الأصل أن یقوم الأفراد باختیار المحكمین أو الطریقة التي یتم اختیارھم بھا، 
فذلك لا یعني أن ھذا ھو الطریق الوحید لاختیارھم، فقد تحدث المماطلة من أحد الطرفین 

، الأمر الذي تبدو فیھ الحاجة ملحة إلى التدخل 3 یعین المحكم أصلاباختیاره للمحكم، أو لا
القضائي لتشكیل ھیئة التحكیم، وتسمى طریقة تشكیل ھیئة التحكیم التجاري الدولي في 

 .ھذه الحالة بالتشكیل القضائي

فھذا التدخل یعطي للقاضي الوطني صفة القاضي المساعد، ھذه الصفة تسمح لھ باتخاذ 
 .قانونیة معینة تؤدي إلى تجاوز العقبات التي تعترض تشكیل ھیئة التحكیمإجراءات 

إن ھذا التدخل القضائي یطرح إشكالیتین قانونیتین یمكن أن تثار خلال مرحلة تشكیل 
ھیئة التحكیم التجاري الدولي، تتعلق الأولى بتدخل القضاء الوطني في تعیین المحكمین 

والتي  ینوالثانیة بتدخلھ في رد وإنھاء مھمة المحكموالتي تكون موضوع المبحث الأول، 
 .تكون موضوع المبحث الثاني
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 تدخل القضاء الوطني في تعیین المحكمین: المبحث الأول
عن الأصل العام ذلك أن الأصل في  ستثناءإإن تدخل القضاء في تعیین المحكمین یعد 

 .1تفاقھمإتشكیل ھیئة التحكیم یرجع إلى إرادة الأطراف و

وقد كرست معظم التشریعات، بما فیھا التشریع الجزائري ھذا الاتجاه، حیث جعل 
تدخل القاضي الوطني في مجال التحكیم الدولي تدخلا استثنائیا یھدف إلى سد الثغرات 

إلا أن ھذا الاستثناء تحكمھ قواعد معینة، سواء . التي ما یزال التحكیم الدولي یعاني منھا
، وتحقق القضاء )في مطلب أول(ضوابط تدخل القضاء في تعیین المحكمین تعلق الأمر ب

 ).في مطلب ثاني(من صلاحیة الشخص المعین كمحكم 

 

 ضوابط تدخل القضاء الوطني في تعیین المحكمین: المطلب الأول
یلعب القضاء الوطني دورا احتیاطیا في تكوین المحكمة التحكیمیة حیث یتم اللجوء إلیھ 

فھنا یكون تدخل . 2اختلاف الأطراف وعدم اتفاقھم على تشكیل ھیئة التحكیمفي حالة 
القضاء بالقدر المطلوب، فإن دعت الضرورة للتدخل فإن ذلك یكون ضمن أسباب 

 .وإجراءات معینة ترسم حدود ونطاق ھذا التدخل أو المساعدة المطلوبة

 :وسنبین ذلك من خلال التطرق إلى مسألتین

 ).الفرع الأول(ء الوطني أسباب تدخل القضا -
 ).الفرع الثاني(إجراءات تدخل القضاء الوطني  -

 أسباب تدخل القضاء الوطني: الفرع الأول
لقد قامت بعض التشریعات بتحدید الحالات أو الأسباب التي تسمح للقضاء بالمساعدة 

 .في تعیین المحكمین

من قانون ) 1041/2(وھو النھج الذي اعتمده المشرع الجزائري حیث حددت المادة 
في تعیین التي تستدعي تدخل القضاء الوطني  الإجراءات المدنیة والإداریة الحالات

 ).ثانیا(، صعوبة التعیین )أولا(غیاب التعیین : المحكمین وھي

 غیاب التعیین: أولا
قد یمتنع أحد أطراف التحكیم عند نشوب النزاع عن تنفیذ التزامھ الناشئ عن اتفاقیة 

 :، وھذه المسألة تفرض حالتین3وذلك بالامتناع عن تعیین المحكمالتحكیم 

 .187، ص 2009، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، بطلان حكم المحكمیر، بإبراھیم رضوان الجغ -1
 .124ص  لزھر بن سعید، المرجع السابق، -2
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع قانون دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدوليالطاھر حدادان،  -3

 .35، ص 2012التنمیة الوطنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الحالة الأولى ھي تشكیل ھیئة التحكیم من محكم واحد، ففي ھذه الحالة قد یتفق طرفا 
التحكیم على تشكیل محكمة التحكیم من محكم واحد، ولكنھما لا یتفقان على اختیاره، أو 

 .1ق على التحكیمیعجزان عن ھذا الاختیار بعد إبرام الاتفا

فقد یتفق . أما الحالة الثانیة فتتمثل في تشكیل ھیئة التحكیم من عدة محكمین بعدد فردي
الأطراف على تشكیل محكمة التحكیم من عدة محكمین وغالبا ما یكون العدد ثلاثة، 

مبدأ مساواة الأطراف في تعیین المحكمین، والمتمثل في ب ویتعین التذكیر في ھذا المجال
 .2كل خصم في تعیین محكم واحد، وفي حق المحكمین معا في تعیین محكم ثالثحق 

والمشكلة التي قد تطرأ أو تستدعي تدخل القضاء الوطني للتعیین، ھي استنكاف أحد 
 .المحتكمین عن تعیین محكمھ

واختصاص القضاء في ھذه الحالة یرجع إلى اعتبارات عملیة ومنطقیة إذ لا توجد بعد 
 .3یمكن أن تختص بالفصل في قضیة معینةھیئة تحكیم 

 صعوبة التعیین: ثانیا

تثیر ھذه الحالة عدة مسائل منھا عدم اتفاق المحكمین المعینین على اختیار المحكم 
الثالث بعد أن یتم تعیینھما من قبل أطراف التحكیم، أو في حالة مخالفة إجراءات اختیار 

مدة معینة یجب اختیار المحكم خلالھا، أو أن  اتفق الأطراف علیھا، كتحدید تيالمحكمین ال
یكون المحكم صاحب فكر موضوعي بحیث یستجیب للثقافات والنظم السیاسیة 

 .4والاجتماعیة المختلفة وذلك حتى لا یفصل في النزاع متشبعا بثقافة معینة

وقد یتفق الأطراف على تفویض الغیر بمھمة تعیین المحكم وقد یكون ھذا الغیر شخصا 
، فھنا قد یثور النزاع بین 5یعیا أو مركزا للتحكیم وھو الشائع في صور تفویض الغیرطب

أحد طرفي التحكیم وبین مركز التحكیم الذي اتفق الطرفان على إدارتھ للتحكیم، حول 
بعض الإجراءات التي اتخذھا المركز أو التي كان یتعین علیھ اتخاذھا، أو بسبب وجود 

في ھذه الحالة یجد القضاء نفسھ . إلى عدم تعیین المحكمیننقص في لوائحھ مما یؤدي 
 .6مدعوا إلى التدخل لحسم النزاع بین الطرفین أو لمواجھة النقص في لوائح المركز

وفي الأخیر یلاحظ أن المشرع الجزائري وعلى خلاف كل من المشرع المصري 
ضي الوطني التدخل والأردني، قد اكتفى بالنص على حالتین فقط یمكن من خلالھما للقا

صعوبة "، "غیاب التعیین: "وھما) 1041/2(لتعیین المحكمین ذلك في نص المادة 

 .211، ص 2007ندریة، ، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكقانون التحكیم في النظریة والتطبیقفتحي والي،  -1
، 2008ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .، دتكوین المحكمة التحكیمیة في منازعات التجارة الدولیةھشام خالد،  -2

 .62ص 
 .35أمال یدر، المرجع السابق، ص  -3
منشأة المعارف،  ط،.، دالتنظیم القانوني للتحكیم الدولي والداخلي في ضوء الفقھ وقضاء التحكیمالمجید،  عبدمنیر -4

 .141الإسكندریة، ص 
 .208فتحي والي، المرجع السابق، ص  -5
، الجزء الأول، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیةمصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال،  -6

 .190، ص 1998الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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ویرجع ذلك إلى أن كل من الحالتین تضمان بداخلھما عدة حالات، وبالتالي " التعیین
یستوعبان كل المشاكل والصعوبات التي یمكن أن تثور بشأن تشكیل ھیئة التحكیم حتى 

د افي النص، في حین ذھب كل من المشرع المصري والأردني إلى تعد وإن لم یتم ذكرھا
من ) 17(أسباب وصور تدخل القضاء الوطني في تشكیل ھیئة التحكیم، حیث تنص المادة 

 :قانون التحكیم المصري على أنھ

لطرفي التحكیم الاتفاق على اختیار المحكمین وعلى كیفیة ووقت اختیارھم فإذا  -1"
 :یأتياتفقا اتبع ما 

إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إلیھا في  - أ
 .على طلب أحد الطرفین من ھذا القانون اختیاره بناء) 9(المادة 

وإذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من ثلاث محكمین اختار كل طرف محكما ثم  - ب
أحد الطرفین محكمھ یتفق المحكمان على اختیار المحكم الثالث، فإذا لم یعین 

خلال الثلاثین یوما التالیة لتسلیمھ طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم یتفق 
المحكمان المعینان على اختیار المحكم الثالث، فإذا لم یعین أحد الطرفین محكمھ 
خلال الثلاثین یوما التالیة لتسلیمھ طلبا بذلك من الطرف الآخر وإذا لم یتفق 

ان على اختیار المحكم الثالث خلال الثلاثین یوما التالیة لتاریخ المحكمان المعین
من ھذا القانون ) 9(تعیین آخرھما تولت المحكمة المشار إلیھا في المادة 

اختیاره بناء على طلب أحد الطرفین، ویكون للمحكم الذي اختاره المحكمان 
ھذه الأحكام في المعینان أو الذي اختارتھ المحكمة رئاسة ھیئة التحكیم وتسري 

 .حالة تشكیل ھیئة التحكیم من أكثر من ثلاثة محكمین

وإذا خالف أحد الطرفین إجراءات اختیار المحكمین التي اتفقا علیھا أو لم یتفقا، أو  -2
لم یتفق المحكمان المعینان على أمر یلزم اتفاقھما علیھ، أو إذا تخلف الغیر عن أداء ما 

من ھذا القانون ) 9(ولت المحكمة المشار إلیھا في المادة عھد بھ إلیھ في ھذا الشأن، ت
الاتفاق  في بناء على طلب أحد الطرفین القیام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ینص

 ...".على كیفیة أخرى لإتمام ھذا الإجراء أو العمل 

 فقد بینت ھذه المادة أسباب، وصور تدخل القضاء الوطني في تشكیل ھیئة التحكیم،
فأعطت الفقرة الأولى للقضاء حق التدخل بسبب عدم اتفاق طرفي التحكیم على اختیار 
المحكمین، أو على كیفیة ووقت اختیارھم، أما الفقرة الثانیة من المادة فقد أوضحت أن 

 .1تدخل القضاء كذلك یكون لمخالفة إجراءات اختیار المحكمین

من قانون التحكیم الأردني والتي ) 16(وھي نفس الأسباب والصور التي ذكرتھا المادة 
مع اختلاف طفیف في  ابق ذكرھاالس من قانون التحكیم المصري) 17(تقابل المادة 

 .2المدد

 

 .132، المرجع السابق، ص ر بن سعیدھلز -1
 .77عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق، ص  -2
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 إجراءات تدخل القضاء الوطني: الفرع الثاني
سدا لأي عائق قد یحدث في عملیة تشكیل ھیئة التحكیم التجاري الدولي وتفادیا لإحدى 

ذكرھا، أناط المشرع للمحكمة المختصة مسؤولیة التدخل للقیام بأي الصعوبات السابق 
عمل أو إجراء عند تقاعس أحد الأطراف أو المحكمین المختارین أو من الغیر على القیام 

 .1بھ

وذلك بناء على طلب الطرف الذي یھمھ التعجیل وعلیھ یتعین بیان المحكمة المختصة 
 .)اثانی(، ثم كیفیة اللجوء إلیھا )أولا(

 تحدید المحكمة المختصة: أولا
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ) 1041(تختص المحكمة التي تنص علیھا المادة 

بطلب تعیین المحكم دون غیرھا، ولھذا فإنھ إذا كان التحكیم تجاریا دولیا، فإن 
إلى  وبالتالي یكون المشرع الجزائري قد أقر اللجوء. 2الاختصاص ینعقد لمحكمة الدولة

، حیث خول 3محكمة الدولة لحل الصعوبات التي تعترض تشكیل المحكمة التحكیمیة
القاضي والمحكم بحیث  عمللقاضي الدولة اختصاصات تستھدف إقرار التكامل بین 
 .4یكون الدور المتمم للقاضي في عملیة تشكیل محكمة التحكیم

كمة ھو الاختصاص وحسب ھذه المادة فإن الاختصاص الذي ینعقد إلى رئیس المح
النوعي، أما بالنسبة للاختصاص الإقلیمي ففي حالة ما إذا لم یتفق الطرفان على 
اختصاص محكمة معینة، فإن الاختصاص یرجع إلى إحدى المحاكم المنصوص علیھا في 

في غیاب التعیین، "... : قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث تنص) 1041/2(المادة 
ة تعیین المحكمین أو عزلھم أو استبدالھم، یجوز للطرف الذي یھمھ وفي حالة صعوب

 :التعجیل القیام بما یأتي

رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا التحكیم، إذا كان  -1
 .التحكیم یجري في الجزائر

رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا كان التحكیم یجري في الجزائر واختار  -2
 ."لأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بھا في الجزائرا

 :وما یلاحظ على ھذه المادة أن المشرع فرق بین حالتین لتحدید المحكمة المختصة

لقد منح المشرع الجزائري رئیس المحكمة التي یقع  :التحكیم یجري في الجزائر -1
في دائرة اختصاصھا التحكیم سلطة تعیین المحكمین إذا تخلف أحد الأطراف عن تعیین 

، ص 2007، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، التحكیم التجاري الدوليمحمود مختار أحمد بریري،  -1
74. 

 .213فتحي والي، المرجع السابق، ص  -2
، الكتاب الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي التحكیم في البلدان العربیة: موسوعة التحكیمعبد الحمید الأحدب،  -3

 .371، ص 2008الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
، مجلة المحكمة العلیا، التدخل القضائي في مجال التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائريخلیل بوصنوبرة،  -4

 .126، ص 2006العدد الثاني، 

                                                 



 الأول                                                          دور القاضي الوطني في تشكیل ھیئة التحكیمالفصل 
 

 9 

الطرف  لبمحكمھ، أو اعترضت صعوبات تشكیل محكمة التحكیم، وذلك بناء على ط
 .1الذي یھمھ التعجیل

تفاق علیھ في اتفاقیة التحكیم، ولكن في فالعبرة إذن بمكان إجراء التحكیم، والذي یتم الا
حالة عدم تحدید مكان التحكیم في الاتفاقیة فإنھ یحق للأطراف عقد الاختصاص الإقلیمي 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أي أن ) 1042(للمحكمة المحددة في نص المادة 
 .و مكان تنفیذهالاختصاص یؤول للمحكمة التي یقع في دائرتھا مكان إبرام العقد أ

ویلاحظ في ھذه الحالة أن الاختصاص یمكن أن ینعقد للقضاء الجزائري كما یمكن أن 
 .ینعقد للقضاء الأجنبي

عندما یتم التحكیم في الخارج، ویتفق أطراف التحكیم  :التحكیم یجري في الخارج -2
ي یمنح على تطبیق قانون الإجراءات الجزائري، في ھذه الحالة فإن المشرع الجزائر

رئیس محكمة الجزائر العاصمة مھمة مساعدة أطراف التحكیم لحل الصعوبة التي تنشأ 
، ولا یمكن لرئیس المحكمة المشار إلیھا أن یتدخل من 2عن تشكیل المحكمة التحكیمیة

تلقاء نفسھ، فقد اشترط المشرع أن یكون تدخلھ بناء على طلب الطرف الذي یھمھ 
 .التعجیل

أن المشرع الجزائري قد أعطى ) 1041(من خلال نص المادة  وما یمكن ملاحظتھ
ھیئة اختصاصا واسعا للقاضي الوطني لتسویة كل الصعوبات التي تحول دون تشكیل 

التحكیم، وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى تعیین محكم لیس بالغریب عن الطرف الجزائري، 
  . 3ن المشرع الجزائريكما یستبعد تدخل أي قضاء أجنبي في ذلك وھذا موقف إیجابي م

 كیفیة اللجوء إلى المحكمة: ثانیا
تقوم المحكمة بتعیین المحكم أو المحكمین بناء على طلب من أحد الطرفین، فلا تقوم 

 .المحكمة بھذا الإجراء من تلقاء نفسھا

، 4فتدخل قضاء الدولة یكون بناء على طلب یقدم إلیھ من الطرف الذي لدیھ المصلحة
من المحكمین فلا صفة لمن لیس طرفا في اتفاق التحكیم في طلب تعیین المحكم ولیس لأي 

 .5تقدیم ھذا الطلب، إذ لا مصلحة لأي منھما فیھاللذین یكون قد تم اختیارھما 

یتم تقدیم الطلب إلى رئیس المحكمة المختصة، ولم یحدد قانون الإجراءات المدنیة 
ھذا الطلب، وذلك خلافا لما كان منصوصا علیھ في المادة والإداریة الجدید كیفیة رفع 

والتي نصت  1993-4-25المؤرخ في  09-93من المرسوم التشریعي ) 4/1مكرر 458(
إذا دعي قاضي إلى تعیین محكم حسب الشروط المذكورة في المواد السابقة، ": على أنھ

 .138ید، المرجع السابق، ص لزھر بن سع -1
 .372عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص  -2

3- Nour eddine terki, L’arbitrage commercial international en Algerie , o.p.u , Alger, 
1999, p.83. 

 .139لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص  -4
 .215فتحي والي، المرجع السابق، ص  -5
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ضة، إلا إذا بینت فإنھ یستجیب لطلب التعیین بموجب أمر یصدر بناء على مجرد عری
 ".دراسة موجزة عدم وجود أیة اتفاقیة تحكم بین الطرفین

ورغم إلغاء ھذه المادة، فإن رئیس المحكمة المختصة لا یتدخل إلا بموجب طلب یرفعھ 
الطرف الذي یھمھ التعجیل وذلك بعریضة بسیطة، والتعیین یكون بأمر على ذیل ھذه 

 .1العریضة

كمة المختصة بطلب على عریضة، ھو الأساس لتدخل فلجوء الأطراف إذا إلى المح
المحكمة لتعیین المحكم أو المحكمین، وذلك لأن قرار المحكمة بتعیین المحكم یجب ألا 
یكون إلا في حال اختلف الأطراف على تعیین المحكمین، كذلك یجب أن یبنى قرار 

الاتفاق وأن  ين طرفالمحكمة بتعیین المحكم على التحقق من أن ھناك نزاع قائم فعلا بی
الطالب قد تقدم فعلا بطلب التحكیم واختار محكمھ وأن الطرف الآخر قد تخلف فعلا عن 

 .2اختیار محكمھ

 

 تحقق القضاء من صلاحیة المحكم: المطلب الثاني
یتعین أن یتوفر في المحكم المراد تعیینھ شروطا معینة بحیث إذا انطبقت علیھ ھذه 

محكما، أما إذا لم تتوفر فیھ ھذه الشروط فإن تعیینھ یكون باطلا سواء الشروط جاز تعیینھ 
 .3أكان التعیین قد تم من قبل الخصوم أو من قبل المحكمة المختصة

، لھذا یتعین على القاضي 4فلا شك أن التحكیم یكون جیدا بقدر ما یكون المحكم جیدا
من أن المحكم الذي سوف یتم  المساعد عند فصلھ في طلب التعیین المقدم إلیھ أن یتحقق

الفرع (وشروط اتفاقیة خاصة ) الفرع الأول(تعیینھ تتوافر فیھ شروط قانونیة عامة 
 ).الثاني

 التحقق من توافر الشروط القانونیة: الفرع الأول
ھا الأنظمة القانونیة الوضعیة على اختلاف مذاھبھا توھي الشروط التي تطلب

روط قانونیتھا وعمومیتھا من أنھا لا تخضع لاتفاق واتجاھاتھا، حیث تستمد ھذه الش
نص علیھا قانونا وھي بذلك شروط تكتسي طابع النظام العام، فما ھي ھذه تم الأطراف بل 

 الشروط؟

، )أولا(تتطلب مختلف التشریعات في الغالب ضرورة تمتع المحكم بالأھلیة المدنیة 
 ).ثانیا( یةد والاستقلالاوالحی

 .131، المرجع السابق، ص وبرة خلیل بوصن -1
 .142-141لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص ص  -2
 .84عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق، ص  -3
، 2005، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاصمھند أحمد الصانوري،  -4

 .64ص 
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 متعا بالأھلیة المدنیةأن یكون مت: أولا
تجتمع مختلف الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم بصفة عامة، على اشتراط أن یكون 

 .1المحكم كامل الأھلیة المدنیة

 فالأھلیة المطلوب توافرھا في المحكم ھي صلاحیتھ لاكتساب الحقوق وتحمل
 .2الالتزامات، بمعنى آخر صلاحیة الشخص لمباشرة حقوقھ المدنیة

وھذه الأھلیة تتوافر بالشخص الطبیعي، فیجب أن یكون المحكم شخصا طبیعیا، ذلك أن 
الشخص الطبیعي ھو الشخص الوحید الذي لدیھ قدرة على التفكیر واتخاذ القرار المناسب 
في ضوء ما یحیط بھ من ظواھر وحقائق، فھذه المسائل العقلیة والحسیة التي یستحیل 

 .3سبب طبیعتھ الافتراضیةتكلیف الشخص المعنوي بھا ب

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید، ) 1451/1(وھذا ما نصت علیھ المادة 
على أنھ لا یجوز أن یعھد بالتحكیم إلا لشخص طبیعي یتمتع بالأھلیة المدنیة التي تخولھ 

خیر لا ممارسة كافة حقوقھ المدنیة، وإذا عین العقد التحكیمي شخصا معنویا، فإن ھذا الأ
 .4یتمتع إلا بصلاحیة تنظیم التحكیم

من ) 1014/2(وھو نفس المسلك الذي سلكھ المشرع الجزائري حیث نص في المادة 
إذا عینت اتفاقیة التحكیم شخصا معنویا، ": قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ

 ."تولى ھذا الأخیر تعیین عضو أو أكثر من أعضائھ بصفة محكم

في أن یكون المحكم شخصا طبیعیا بل یتعین أن یكون ھذا الشخص متمتعا ولا یك
: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص على أنھ) 1014/1(بحقوقھ المدنیة، فالمادة 

 ."لا تسند مھمة التحكیم لشخص طبیعي إلا إذا كان متمتعا بحقوقھ المدنیة"

ومھا الواسع، إذ یشترط في المحكم التمتع والتمتع بالحقوق المدنیة یجب أن تأخذ بمفھ
بالأھلیة القانونیة، كون أن المحكم یقوم بأعمال قانونیة لا تصح إلا إذا أصدرت من 

رة، شخص كامل الأھلیة وفقا للشروط المنصوص علیھا في القانون المدني وقانون الأس
 .5أو حكم بإفلاسھعلیھ بسبب ارتكابھ لأفعال جنائیة  كما یشترط أیضا ألا یكون محجورا

 

 

 

 .65جع نفسھ، ص مھند أحمد الصانوري، المر -1
 .202، المرجع السابق، ص بیرإبراھیم رضوان الجغ -2
الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكیم الدولي دراسة حالة المساعدة في تعیین ، ونالدین زرق رنو -3

 .2015، جانفي 12، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد المحكمین
 .202السابق، ص  ، المرجعبیرإبراھیم رضوان الجغ -4
، ط، دار الفكر الجامعي.دالتحكیم الاختیاري والإجباري في المنازعات المدنیة والتجاریة، علي عوض حسن،  -5

 .100، ص 2001الإسكندریة، 
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 یةد والاستقلالاالحی: ثانیا
إن قوام التحكیم ھي الثقة المتبادلة بین أطرافھ في محكمیھم لذلك یتعین أن یتوافر في 

 .1المحكم الحیاد، والاستقلالیة عن الخصوم

فمعظم الأنظمة القانونیة الداخلیة، ومعاھدات التحكیم الدولیة تعرضت إلى موضوع 
وحیاد المحكم، ففي قوانین التحكیم الداخلیة ھناك تأكید صریح على أن المحكم استقلالیة 

 .2یجب أن یكون مستقلا وحیادیا

ورغم أن ھذا المبدأ أي استقلالیة وحیدة المحكم، لم یتم النص علیھ بصفة خاصة في 
التحكیم الدولي، فھو مدرج في القانون الداخلي إلا أن ھذا لم یمنع توسیع مجالھ إلى 

 .3التحكیم الدولي

ویلاحظ أن المشرع الجزائري قام بإدراج مبدأ الاستقلالیة ضمن المواد المتعلقة بتنظیم 
من قانون الإجراءات المدنیة ) 1016(، )1015(التحكیم الداخلي وذلك في المادة 

والإداریة، حیث وضع على عاتق المحكم الالتزام بالإفصاح عن كل الأسباب التي من 
ؤثر في استقلالیتھ، بحیث لا یمكنھ مباشرة مھامھ إلا بعد إبلاغ الأطراف بھذه شانھا أن ت

قانون ) 1015/2(الظروف وقبلوا صراحة قیامھ بالمھمة وھو ما نصت علیھ المادة 
 .الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

ث من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في بندھا  الثال) 1016(ھذا وجعلت المادة 
 .الاستقلالیة أحد الأسباب التي تسمح لأطراف التحكیم بطلب رد المحكم

إن كل من مصطلح الاستقلال والحیاد ینفرد بمفھوم خاص، لذلك ذھب غالبیة الفقھاء 
 :إلى التفرقة بینھما وھو ما سنتناولھ فیما یلي

یقصد بالاستقلال، ألا توجد للمحكم أیة صلة أو ارتباط بموضوع  :مفھوم الاستقلالیة -1
 .4النزاع أو بأحد المحتكمین أو ممثلیھم قد تدفعھ إلى التحیز

ولھذا فإن التزام المحكم بتبني السیاسة الخاصة لمؤسسة معینة كانت لھ علاقة سابقة 
صرف مشاعره إلى بھا، تعني عدم استقلالھ ومن ثم عدم صلاحیتھ للعمل كمحكم، حیث تن

  .5إعلاء ھذه السیاسة، الأمر الذي یجعل حكمھ شائبا

 .154لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص  -1
الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ، الكتاب الثاني، الطبعة التحكیم الدولي: موسوعة التحكیم، بعبد الحمید الأحد -2

 .321، ص 2008بیروت، لبنان، 
3- Philippe Fouchard, Emananuel Gaillard et Berthold Goldman, traité de L’arbitrage 
commercial international, e d litec Paris et Delta liban, 1996, p.580. 

 .69مھند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص  -4
 .90ھشام خالد، المرجع السابق، ص  -5
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فضلا عن ذلك یجب ألا یكون بین المحكم وأحد الخصوم صلة زوجیة أو علاقة قرابة 
أو مصاھرة حتى الدرجة الرابعة، أو علاقة عمل، أو علاقة عداوة إلى غیر ذلك من 

 .1الأسباب التي تسبب عدم نجاح المھمة التحكیمیة

 .یعبر الحیاد عن استقلال المحكم عقلیا وفكریا عن أي من الأطراف :مفھوم الحیاد -2

فإذا كان استقلال المحكم تدل علیھ المظاھر الخارجیة، فإن حیدة المحكم لیست سوى 
حالة ذھنیة باطنة یصعب إثباتھا وخاصة إذا لم یقترن بھا عدم استقلال المحكم، لأن عدم 

 .یؤدي إلى عدم الحیدة الاستقلال من شانھ أن

فحیاد المحكم یقتضي . 2فالحیدة إذن اتجاه نفسي وذھني قبل أن تكون مظھرا خارجیا
التحكیم بعد بدء الإجراءات لمناقشة النزاع محل  يمنھ الامتناع عن الاتصال بأحد طرف

 التحكیم، ولو كان ھذا الطرف ھو الذي قام باختیاره محكما، فتلاقي المحكم مع أحد طرفي
 .3التحكیم بطریقة الصدفة دون مناقشة النزاع محل التحكیم یثیر الشك في حیدة المحكم

وتطبیقا لما سبق یقضي قانون التحكیم الفدرالي في الولایات المتحدة الأمریكیة بأن 
یكون كل المحكمین مستقلین ومحایدین لذلك فإن المحكمین المختارین من أي طرف یجب 

لین لھ أو محامین عنھ، وبمجرد تسمیتھم یجب علیھم إنھاء أي ألا یعتبروا أنفسھم ممث
 .4ارتباط مع من اختارھم إن كانت ھناك ارتباطات سابقة

 التحقق من توافر الشروط الاتفاقیة: الفرع الثاني
إذا كانت غالبیة النظم القانونیة قد قامت بوضع شروط عامة ینبغي توافرھا في المحكم 

التحكیم، فھناك شروط وصفات أخرى وھي تلك المتروكة لإرادة عند اعتلائھ منصة 
وتقدیر الأطراف، حیث عادة ما تتضمن اتفاقیة التحكیم الشروط التي یرغب الأطراف 
توافرھا في المحكم وھذه الشروط تتعلق بمجملھا ببعض الصفات والمؤھلات التي یحملھا 

رادة الأطراف فیما یخص ھذه المحكم، حیث أن القاضي المساعد ملزم بالنزول عند إ
 .5الشروط عند تعیینھ للمحكم

 :ومن بین ھذه الصفات والمؤھلات

 ).أولا(جنس وجنسیة المحكم  -
 ).ثانیا(خبرة وكفاءة المحكم  -

 

 

 .158لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص  -1
 .210، ص 2011ط، دار النھضة العربیة، القاھرة، .، دالتحكیم التجاري الدوليمحمود سمیر الشرقاوي،  -2
 .163لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص  -3
 .211محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص  -4
 .77، المرجع السابق، ص نور الدین زرقون  -5

                                                 



 الأول                                                          دور القاضي الوطني في تشكیل ھیئة التحكیمالفصل 
 

 14 

 جنس وجنسیة المحكم: أولا
حكام والقوانین التحكیمیة بما فیھا التشریع الجزائري معظم التشریعات والاترط لم تش

وھو . من جنس أو جنسیة محددة، فھو أمر متروك لحریة أطراف التحكیم أن یكون المحكم
 :ما سنوضحھ كالآتي

یجوز لأطراف التحكیم الاتفاق على إسناد التحكیم للرجال، كما یجوز  :جنس المحكم -1
لھم قبول المرأة كمحكم، فلم تشترط معظم التشریعات والقوانین التحكیمیة أن یكون المحكم 
من جنس معین، فلا فرق بین أن یكون المحكم ذكرا أو أنثى، كون ذلك یتعلق بثقة 

 .1ھ لتولي المھمة رجلا كان أو إمرأةالأطراف في شخص المحكم وخبرتھ وصلاحیت

وبالتالي لا یوجد ما یمنع القاضي عند تولیھ مھمة تعیین المحكمین من تعیین المرأة 
، إلا إذا كان قانون جنسیة المرأة 2كمحكم، فلیس ھناك ما یمنع أن یكون المحكم امرأة

في بعض البلدان  المعینة كمحكم یقتضي بعدم أھلیتھا لتولي مھمة التحكیم كما ھو الحال
 .التي تتبنى الشریعة الإسلامیة كمصدر أساسي للتشریع

ذھب جانب من فقھ القانون الوضعي المقارن إلى جواز أن تكون المرأة عضوا وقد ھذا 
في ھیئة التحكیم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكیم، لأن المرأة 

الحدیثة متمتعة بحقوقھا السیاسیة ومنھا حتى تقلد أصبحت في الأنظمة القانونیة الوضعیة 
 .3الوظائف العامة

تأكیدا لمبدأ سلطان الإرادة التي یتمیز بھا نظام التحكیم فإنھ یجوز :جنسیة المحكم -2
 .للأطراف الاتفاق على جنسیة المحكم، إذ لا یلزمھم المشرع بجنسیة معینة للمحكم

اءات المدنیة والإداریة الجدید لم یشترط عند فالمشرع الجزائري من خلال قانون الإجر
تعیین المحكمین من قبل القاضي الوطني أي شرط متعلق بالجنسیة، وھذا خلافا لنص 

إذا دعي "... : التي كانت تنص على أنھ 09-93من المرسوم ) 4/2مكرر  458(المادة 
فة لجنسیة القاضي إلى تعیین محكم مرجح، وجب أن یكون ھذا الأخیر من جنسیة مخال

 .4"الأطراف

إلا أن ھناك بعض الاتفاقیات الدولیة نصت صراحة على عدم تعیین المحكم ممن 
یحملون جنسیة أحد أطراف النزاع، وذلك عندما یتم تعیینھ من قبل سلطة التعیین، وھذا ما 

الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بالاستثمارات،  1965ذھبت إلیھ اتفاقیة واشنطن لسنة 
دارة مركز تسویة ا عندما یقوم رئیس مجلس": منھا على أنھ) 38(جاء في المادة حیث 

المنازعات الخاصة بالاستثمارات بتعیین المحكم أو المحكمین یجب ألا یكونوا من 
 ".مواطني دولة أحد أطراف النزاع

 .215، المرجع السابق، ص بیر إبراھیم رضوان الجغ -1
 .154، ص 2001، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندریة، التحكیم الاختیاري والإجباريأحمد أبو الوفا،  -2
، 2007الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، العنصر الشخصي لمحل التحكیم، یوي محمود السید التح -3

 .289 ص 
 .49 الطاھر حدادان، المرجع السابق، ص  -4
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في المادة  1987وھذا النص نجده في الاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري الدولي لسنة 
منھا، وھذا ما نجده أیضا في القواعد الدولیة الخاصة بالتحكیم، مثال ذلك ما جاء في ) 18(

، وقواعد التحكیم التي )2/6(قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة ضمن المادة 
منھ الفقرة ) 6 (وضعتھا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وذلك ضمن المادة 

 .1الرابعة

 خبرة وكفاءة المحكم: ثانیا
من الصفات المتروكة لتقدیر المحتكمین إمكانیة اتفاقھم على اشتراط الخبرة والكفاءة 

وف یختارونھ للقیام بإدارة العملیة التحكیمیة، إلا أن خبرة المحكم س في المحكم الذي
 .2وكفاءتھ لا تعد شرطا لاختیاره إلا في الحدود التي یقرھا الخصوم

جانب من الفقھ إلى أنھ من الجائز أن یكون المحكم غیر متخصص ولا خبرة  فلقد ذھب
لھ في موضوع النزاع، أو جاھلا بالقانون، ولو كانت المسألة المطروحة علیھ قانونیة لأن 
القانون لا یتطلب ذلك، ویجوز أن یكون المحكم جاھلا لغة الخصوم فیحكم في النزاع من 

 .3كانت مترجمة وواقع الأوراق المقدمة إلیھ ول

أما بالنسبة لجواز تحكیم من یجھل القراءة والكتابة فقد اختلف الفقھ في ذلك، فھناك من 
لا یشترط ذلك في المحكم ویستندون في ذلك إلى أن ھذا المحكم یمكن لھ الاستعانة بغیره 

 اختیاره یرجع للخبرة والثقة، ومن في الكتابة ویوقع بالبصمة أو بالخاتم، لأن أساس
 .الناحیة العملیة فالأطراف أحرار في اختیارھم

وھناك آخرین یشترطون القراءة والكتابة على أساس أن المحكم یطلع على المستندات 
 .4ویكتب حكمھ ویوقعھ، ویرون أن عدم النص على ذلك یرجع لكونھ شرط بدیھي

المحكم محل وخلاصة ذلك أنھ یتعین على المحكمة المختصة إذا أحیل إلیھا أمر تعیین 
الخلاف، مراعاة الشروط التي یتطلبھا القانون بالإضافة إلى الشروط التي یتفق علیھا 
الأطراف، وھذا حتى لا تھدر المحكمة المختصة الشروط التي اتفق علیھا الأطراف 

 .بجانب الشروط القانونیة الواجب توافرھا

ة بالمحكمة ط دوار المنابعد دراسة تدخل القضاء الوطني في تعیین المحكمین كأحد الأ
المختصة في مجال التحكیم التجاري الدولي فإننا نصل الآن إلى دور آخر من أدوار 

 .المحكمة في ھذا الصدد وھو تدخلھا في رد وإنھاء مھمة المحكمین

 

 

 .76-75مھند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص ص  -1
 .218، المرجع السابق، ص بیر إبراھیم رضوان الجغ -2
 .154أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  -3
، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیةنبیل إسماعیل عمر،  -4

 .96، ص 2004الإسكندریة، 
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 تدخل القضاء في رد وإنھاء مھمة المحكمین: المبحث الثاني
الخاصة بالتحكیم على تقریر العدید من لقد حرصت مختلف القوانین الوطنیة والدولیة 

الضمانات للمحتكمین في مواجھة محكمیھم، حیث یحق للمحتكم صاحب المصلحة أن 
یطلب رد المحكم الذي تشوب حیدتھ واستقلالھ شائبة، كما یستطیع المحتكمون إنھاء مھمة 

 .1المحكم بعزلھ أو استبدالھ في أي مرحلة من مراحل الخصومة التحكیمیة

الضمانات تعتبر من الأمور التي یظھر فیھا دور القضاء في التحكیم التجاري ھذه 
، فالقضاء یتدخل في رد المحكم وإنھاء مھمتھ سواء بعزلھ أو استبدالھ متى طلب 2الدولي

 . الأطراف أو المحتكمین مساعدتھ

دور السلطة ) في مطلب أول(وعلیھ سنتطرق إلى سلطة القضاء في رد المحكمین 
 ).في مطلب ثاني(یة في إنھاء مھمتھم القضائ

 

 سلطة القضاء الوطني في رد المحكمین: المطلب الأول

لا یختلف رد المحكمین في التحكیم التجاري الدولي عن ردھم في التحكیم التجاري 
الداخلي، لذلك فقد نظم المشرع الجزائري أحكام رد المحكمین في قسم الأحكام المشتركة 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وجعل القضاء مختصا ) 1016، 1015المواد (
رد المحكمین، لأنھ لا یصح أن تنظر ھیئة التحكیم في طلب رد أحد أعضائھا خاصة إذا ب

 .3كانت الھیئة مشكلة من محكم واحد

فیما بعد الضوابط التي لنبین ، )الفرع الأول(وفیما یلي سیتم تحدید ماھیة الرد وأسبابھ 
 ).الفرع الثاني(مھ تحك

 ماھیة الرد وأسبابھ: الفرع الأول
یعتبر نظام رد المحكم من النظم الإجرائیة وإحدى الضمانات التي یجب توافرھا 

ء للخصوم، وللمحكم لحمایتھ من نفسھ، وھو نظام یؤثر على عمل ھیئة التحكیم وأدا
 .4لا یمكن تجاھلھاوظیفتھا، وبالتالي یترك آثار إجرائیة على الخصومة التحكیمیة 

، )أولا(أو المقصود بھ  تھوبما أن رد المحكم ضمانة ھامة للخصوم ینبغي تحدید ماھی
 ).ثانیا(وبیان أسبابھ 

 

 

 .200مھند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص  -1
 .97عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق، ص  -2
 .50-49أمال یدر، المرجع السابق، ص ص  -3
 .229، المرجع السابق، ص سعید لزھر بن  -4
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 ماھیة رد المحكمین: أولا
أو من مؤسسة التحكیم (یقصد برد المحكم إقالتھ عن التحكیم جبرا بقرار قضائي 

لوجود سبب من أسباب الرد التي حددھا  ، بناء على طلب أحد أطراف التحكیم)المعنیة
 .1القانون

وبمعنى آخر أن یعبر أحد المحتكمین في خصومة التحكیم عن إرادتھ في عدم الامتثال 
أمام محكم معین في قضیة معینة لتوافر أحد الأسباب التي حددھا القانون وطبقا للشروط 

 .2والإجراءات التي یحددھا

بالمحكم الذي یتم اختیاره برغبتھم ومحض إرادتھم،  فالتحكیم یقوم على ثقة الأطراف
فإذا قامت ظروف تثیر شكوكا جدیة حول حیدتھ واستقلالھ یكون لھم الحق في طلب 
تنحیتھ ومنعھ من النظر أو إكمال النظر في النزاع، والمھم في ھذا الشأن أن یكون 

ن على المحكم لھذا یتعی. 3الأطراف على علم مسبق بالظروف المحیطة بعملھ كمحكم
المختار أن یفصح من البدایة عن أي صلات تربطھ بأي من الأطراف، كما یحدد موقعھ 

القبول مع إحاطة الأطراف علما بالظروف بسواء بعدم قبول التحكیم بسبب ھذه الصلة أو 
 .4المحیطة بھذه الصلة، ومع ترك الأمر لتقدیر الأطراف

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ) 1015/2(وقد نصت على ھذا الالتزام المادة 
 .الجزائري

ھذا وأعطى القانون للأطراف المحتكمین الحق في طلب رد المحكمین المشكوك في 
نزاھتھم، لكنھ في نفس الوقت قیدھم بتوافر أسباب معینة حتى یمكن تقدیم طلب برده، 

 .وفیما یلي سیتم التطرق لھذه الأسباب

 ینأسباب رد المحكم: ثانیا
من قانون الإجراءات ) 1016(لقد نظم المشرع الجزائري أسباب رد المحكم في المادة 

 :المدنیة والإداریة فنص على ثلاث حالات تجیز رد المحكم وھي

 .عدم توافره على المؤھلات المتفق علیھا بین الأطراف -
 .وجود سبب رد منصوص علیھ في نظام التحكیم الموافق علیھ من قبل الأطراف -
تبین الظروف لشبھة مشروعة في استقلالیتھ، لاسیما سبب وجود مصلحة أو  -

 .علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، التحكیم في القوانین العربیةحمزة أحمد حداد،  -1
 .222، ص 2007لبنان، 

 .216، ص 1990ط، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت، .، دقانون التحكیم الكویتيعبد الفتاح عزمي،  -2
 .224حمزة أحمد حداد، المرجع السابق، ص  -3
 .103عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق، ص  -4
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في حین ذھبت بعض التشریعات إلى التسویة بین المحكم والقاضي فیما یخص أسباب 
القانون اللبناني في المادة الرد وھو الأمر الذي ذھب إلیھ المشرع الفرنسي، وكذلك فعل 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة ونفس الأمر بالنسبة للقانون القطري في ) 770(
 .1من قانون المرافعات المدنیة القطري) 194(المادة 

ویلاحظ أن أسباب الرد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري جاءت 
الأطراف، وتوفر الشبھة المشروعة في استقلالیة  تتمحور أساسا حول مبدأ سلطان إرادة

 .المحكم

وسنحاول فیما یلي تحدید ھذه الأسباب التي نص علیھا القانون الجزائري بشيء من 
 :التفصیل وھي ثلاث

لم یحدد المشرع الجزائري مؤھلات  :عدم توفر المؤھلات في المحكم أو المحكمین -1
یخضع لھا المحكم أو المحكمین على عكس بعض التشریعات التي تشترط مؤھلات معینة 

 .ینبغي توافرھا في المحكم فإسبانبا مثلا تقتصر التحكیم على المحامین فقط

فالمشرع الجزائري ترك ھذه المسألة للأطراف المتعاقدة، ومثال ذلك في عقد بین 
نطراك وشركة أمریكیة اتفق الأطراف في شرط التحكیم على أن یكون رئیس شركة سو

ھیئة التحكیم رجل قانون وعلیھ فإذا اتفق الأطراف على مؤھلات معینة، ثم تبین فیما بعد 
 .2أن ھذه المؤھلات غیر متوفرة، في ھذه الحالة یمكن لأحد الأطراف أن یطلب رد المحكم

قد یعتمد أطراف  :لتحكیم الذي اعتمده الأطرافوجود سبب رد وارد في نظام ا -2
التحكیم على نظام تحكیم مؤسسي معین لتسویة النزاعات التي قد تطرأ بینھم، في ھذه 

 .الحالة فإن نظام التحكیم ھو الذي یحدد مؤھلات ھیئة التحكیم

فإذا اكتشف أحد الأطراف أن المحكم أو المحكمین المعینین لم تتوافر فیھم المؤھلات 
الواردة في نظام التحكیم اعتبر ذلك سببا من أسباب الرد، في ھذه الحالة فإن الجھاز الذي 

 .3أنشأه نظام التحكیم ھو الذي یفصل في ھذه المسألة

لم یشر المشرع الجزائري إلى  :وجود شبھة مشروعة في استقلالیة ھیئة التحكیم -3
د، فاكتفى بالنص على أن ھیئة مسألة نزاھة المحكم وعدم تحیزه عند ذكره لأسباب الر

كون قابلة للرد إذا تبین وجود شبھة مشروعة في استقلالیتھا، فھو بذلك یكون قد ت التحكیم
أو استعمال كلا المصطلحین " الحیدة"مفضلا إیاھا على عبارة " الاستقلالیة"اختار عبارة 

 .معا

 .341، المرجع السابق، ص التحكیم الدولي: موسوعة التحكیمعبد الحمید الأحدب،  -1
، مجلة القانون 09-08تدخل القضاء الجزائري في مجال التحكیم الدولي وفقا لقانون كمال علیوش قربوع،  -2

 .2013، ماي www.droiteentreprise.orgوالأعمال، مجلة إلكترونیة 
 .كمال علیوش قربوع، المرجع نفسھ -3
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استعمل وذلك على خلاف باقي التشریعات الأخرى، كالتشریع المصري الذي 
من قانون التحكیم لسنة ) 18/1(المصطلحین معا أي الحیدة والاستقلال وذلك في المادة 

1994. 

ولقد حدد المشرع الجزائري بعض الظروف التي یكون المحكم غیر مستقل بسببھا 
وھي وجود مصلحة أو علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق 

لمحكم تعني ألا تكون لھ مصلحة في النزاع وألا تربطھ علاقة بأحد وسیط، فاستقلالیة ا
 .الأطراف سواء من قریب أو من بعید

ھذا وقد ذھب جانب من الفقھ إلى عدم إخضاع أسباب الرد إلى قوالب جامدة أو 
نصوص محددة، بل یجب منح الجھة المنوط بھا الفصل في طلب الرد سلطة تقدیریة 

 .1الشكوك المثارة حول استقلالیة المحكم وحیادهواسعة لتقییم مدى قوة 

وعلیھ إذا توافرت إحدى الحالات السابق ذكرھا في محكم ما، جاز للطرف الذي یھمھ 
 .الأمر أن یتقدم بطلب لرد ھذا المحكم

ولكن ما ھي الضوابط التي یخضع لھا تقدیم طلب رد ھذا المحكم؟ ستتم الإجابة على 
 :المواليالتساؤل المطروح في الفرع 

 ضوابط رد المحكمین: الفرع الثاني

حرصت أغلب التشریعات على وضع عدة ضوابط لرد المحكم حتى لا یتخذ أحد 
المحتكمین ھذه الضمانة وسیلة لتعطیل التحكیم، أو التعنت من جانب أحدھم أو الرغبة في 

 .2المماطلة أو الضغط على الطرف الآخر في الخصومة التحكیمیة

، )أولا(تعلق بتقدیم طلب الرد فیما ی تم التطرق لھذه الضوابط سواءوفیما یلي سی
 ).ثانیا(المحكمة المختصة و

 تقدیم طلب الرد: أولا
 لا یجوز لأي من طرفي التحكیم رد المحكم الذي عینھ أو اشترك في تعیینھ إلا لسبب 

 .3بینھ بعد أن تم ھذا التعیینت

لمحكم لأنھ إذا كان قائما وقت الاتفاق أو فیجب أن یكون سبب الرد لاحقا على تعیین ا
قبلھ عد ذلك تنازلا ضمنیا عن طلب الرد ما دام كان یعلم بذلك السبب طالب الرد، كما 

، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقھ وقضاء التحكیممنیر عبد المجید،  -1
 .149-148، ص ص 2005ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .د
 .204مھند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص  -2
 .42، ص 1995ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .، دالتحكیم الدولي والداخليعبد الحمید المنشاوي،  -3
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یجب أن یكون طلب الرد سابقا على إصدار الحكم لأنھ بعد إصدار الحكم تكون ھناك 
 .1دعوى البطلان، ولا مجال لدعوى الرد

لمحكم التزاما عند قبولھ لمھمتھ بالإفصاح عن أیة ولأن القانون یضع على عاتق ا
ظروف من شأنھا إثارة الشك حول استقلالیتھ أو حیدتھ، فإذا أفصح المحكم عن ھذه 

كم عالما بھا منذ إبلاغھ بھذا الإفصاح، أما إذا تالظروف التي قد تؤدي إلى رده اعتبر المح
سبب الرد في وقت بالرد  لم یفصح عنھا، فإن ھذا یعتبر قرینة على عدم علم طالب

 .2الإفصاح

ومتى علم الطرف الذي عین المحكم أو شارك في تعیینھ بحالة الرد، علیھ أن یبلغ ھیئة 
قانون الإجراءات ) 1016/4(التحكیم والطرف الآخر بذلك دون تأخیر تطبیقا لنص المادة 

 .3المدنیة والإداریة الجزائري

قد اكتفى بالنص على أن تقدیم طلب رد  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري
المحكم یكون أمام القاضي المختص، والذي یصدر قراره بأمر یكون غیر قابل لأي طعن، 
وذلك في حالة غیاب أي اتفاق بین الأطراف أو عدم تضمین نظام التحكیم لكیفیات تسویة 

 .إجراءات الرد

ي لم یوضح إجراءات وبذلك یكون المشرع الجزائري وعلى خلاف المشرع الأردن
الرد، ولا عدد طلبات الرد التي یمكن أن یقدمھا طالب الرد في نفس التحكیم، على عكس 

من قانون التحكیم ) 18(المشرع الأردني والذي كان أكثر توفیقا عندما خصص المادة 
الأردني لإجراءات الرد وآثاره تماشیا مع ما ورد في القانون النموذجي للتحكیم التجاري 

بدأ ھذه الإجراءات بتقدیم طلب كتابي یتضمن أسباب الرد إلى المحكمة ت لدولي، حیثا
المختصة وھي محكمة الاستئناف وذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ علم طالب الرد 
بتشكیل ھیئة التحكیم أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم یتنح المحكم المطلوب رده من 

قبل طالب الرد، فصلت المحكمة في الطلب بقرار غیر قابل تلقاء نفسھ بعد إشعاره من 
 .4للطعن فیھ بأي طریق طعن

 تحدید المحكمة المختصة: ثانیا
من قانون الإجراءات المدنیة ) 5، 1016/4(نص المشرع الجزائري في المادة 

والإداریة على اختصاص القضاء بالفصل في طلب الرد، وذلك إذا ثار نزاع بسبب رد 
 .5المحكم

، راح القانونیین وأحكام محكمة النقضالتحكیم الاختیاري والإجباري في ضوء مختلف آراء الششریف الطباخ،  -1
 .298، ص 2008الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، 

 .259فتحي والي، المرجع السابق، ص  -2
 .61أمال یدر، المرجع السابق، ص  -3
 .63أمال یدر، المرجع نفسھ، ص  -4
 كمال علیوش قربوع، المرجع السابق -5
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فالقاضي الوطني لا یتدخل لمد ید المساعدة للمحكمة التحكیمیة إلا في حالة الضرورة، 
حیث لا یحال الطلب إلى القاضي الوطني إلا بعد قرار المحكمة التحكیمیة وھو الحل الذي 

 .1من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي )13/3(كرستھ أیضا المادة 

لمحكمة المختصة مبینا فیھ أسباب الرد، ورغم أن المشرع یقدم طلب الرد كتابة إلى ا
الجزائري لم یحدد بنص صریح المحكمة المختصة للفصل في طلب الرد إلا أننا برجوعنا 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجدھا حددت المحكمة ) 1041(إلى نص المادة 
 .المختصة

ن نظام التحكیم كیفیات تسویتھ، ففي حالة حدوث نزاع حول إجراءات الرد ولم یتضم
أو لم یتفق الأطراف على تسویة إجراءات الرد، یمكن للطرف الذي یھمھ التعجیل تقدیم 

 :طلبھ

فھنا الاختصاص یؤول لرئیس المحكمة التي  :إذا كان التحكیم یجري في الجزائر -
یقع في دائرة اختصاصھا التحكیم، أما في حالة عدم تحدید الجھة القضائیة 

ختصة في اتفاقیة التحكیم، فإن الاختصاص یؤول إلى المحكمة التي یقع في الم
حسب نص المادة  دائرة اختصاصھا مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ وھذا

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 1042(
فھنا الاختصاص یؤول لرئیس محكمة  :إذا كان التحكیم یجري في الخارج -

الجزائر على أن یكون الأطراف قد اختاروا تطبیق قواعد الإجراءات المعمول 
 .بھا في الجزائر

قد ) 5، 1016/4(وتقتضي الإشارة ھنا إلى أن المشرع الجزائري ومن خلال المادة 
طعن  اكتفى بالنص على اختصاص القضاء بالفصل في طلب الرد بأمر غیر قابل لأي

الآثار المترتبة على تقدیم الطلب بین سواء صدر الأمر بالقبول أو بالرفض، لكنھ لم ی
: منھ على أنھ) ج/18(والفصل فیھ مثلما فعل قانون التحكیم الأردني حیث تنص المادة 

إجراءات التحكیم وإذا حكم برد المحكم تعتبر قف لا یترتب على تقدیم طلب الرد و"
 ".ي شارك فیھا كأن لم تكن، بما في ذلك الحكمإجراءات التحكیم الت

ویلاحظ أن المشرع الأردني في ھذه المادة قد فرق بین أثر تقدیم طلب الرد، وأثر 
 .2الفصل في طلب الرد

 

 سلطة القضاء في إنھاء مھمة المحكمین: المطلب الثاني
ومن  لا یقتصر دور القضاء عند أوجھ التدخل السابقة بل یتعداھا إلى صور أخرى

 .3ضمنھا تدخل القضاء لغرض إنھاء مھمة المحكمین

 .65السابق، ص الطاھر حدادان، المرجع  -1
 .69-68أمال یدر، المرجع السابق، ص ص  -2
 .138عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق، ص  -3
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فقد تنتھي مھمة المحكم بعزلھ لعدم قیامھ بمھامھ أو باستبدالھ عندما لا یتمكن المحكم من 
 .الاستمرار في وظیفتھ أو یفشل في القیام بھا بشكل واضح

والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة ) 1041(وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
 .على عزل واستبدال المحكمین

وبالتالي فإن القاضي الوطني، یمكن أن یتدخل بغرض المساعدة في عزل المحكمین 
 ).الفرع الثاني(، استبدال المحكمین )الفرع الأول(

 عزل المحكمین: الفرع الأول
 یقصد بالعزل أن یسحب المحتكمین من المحكم مھمة الفصل في النزاع، سواء أكانوا

 .1ھم الذین اختاروه أو بواسطة شخص ثالث، حتى ولو كان القضاء ھو الذي قام بتعیینھ

ویجوز أن یتم عزل المحكم بصورة صریحة، كما یجوز أن یتم بصورة ضمنیة وذلك 
 .2بتعیین محكم جدید

فالقاعدة في عزل المحكم أن الطرف الذي اختار المحكم لیس لھ الحق في عزلھ بإرادتھ 
إنما یلزم لعزلھ اتفاق الخصوم جمیعا على عزلھ على نحو لا یكون أمام الطرف المنفردة و

الذي یرید عزل المحكم المختار من قبلھ، في حالة عدم موافقة الأطراف الأخرى، سوى 
 .3الالتجاء إلى القضاء

وبالتالي یمكن أن یتم عزل المحكم عن مھمتھ باتفاق أطراف التحكیم أو بقرار من 
 .القضاء

 العزل الاتفاقي: أولا
تجیز معظم القوانین عزل المحكم بتراضي الطرفین، كما أجازت تعیینھ بتراضیھما، 

 .4سواء كان التعیین قد تم أصلا من قبل المحكمة أو من قبل الطرفین

ویجوز الاتفاق على العزل في أیة مرحلة یكون علیھا النزاع، وھو یجري على جمیع 
للنزاع، فإذا ھي ، ما دام أن المحكم لم یصدر حكمھ المن5ینالمحكمین أو أحد ھؤلاء المحكم

كان الحكم قد صدر، قبل العزل، فیعتبر الحكم صحیحا ما لم یتفق الخصوم على اعتباره 
 .كأن لم یكن

والعزل الاتفاقي یعني أنھ لا یجوز عزل المحكم إلا باتفاق جمیع الأطراف وعلى ذلك 
للمحكم  حد الطرفین غیر جائز وغیر منتج، بل یحقفالعزل بالإرادة المنفردة من جانب أ

 .ھلھ حتى ولو أبلغھ عن قراره بعزلمباشرة عم

 .212مھند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص  -1
 .175أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  -2
 .723مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -3
 .235لزھر بن سعید، المرجع السابق، ص  -4
 .212مھند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص  -5
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 العزل القضائي: ثانیا
حكم أداء مھمتھ أو لم یباشرھا أو انقطع عن أدائھا بما یؤدي إلى تأخیر مإذا تعذر على ال

جاز لكل طرف لا مبرر لھ في إجراءات التحكیم واختلف الأطراف المحتكمین على عزلھ 
 .1أن یطلب من المحكمة المختصة عزل المحكم المعني

لكن قد یحدث في بعض الأحیان أن یلجأ لطلب العزل كمناورة للمماطلة وتضییع 
الوقت، لذلك أصبحت كل القوانین وأنظمة المراكز تحتاط لذلك، فالعزل أمر جدي ولا 

 .2یجوز استخدامھ للمماطلة

 كمیناستبدال المح: الفرع الثاني
من الأسباب التي تؤدي إلى انتھاء مھمة المحكم ھو استبدال المحكم وقد یحدث ذلك إما 

، أو وفاتھ أو فقد أھلیتھ، أو تعرضھ 3عن طریق استقالتھ أي بالتنازل عن صفة المحكم
 .لعارض مادي، كالمرض أو عند رد المحكم مما یحول دون قیامھ بالمھمة الموكلة إلیھ

ستبدال ضروریا عندما لا یتمكن المحكم من الاستمرار في وظیفتھ أو وبالتالي یعتبر الا
یفشل بالقیام بھا بشكل واضح، كما أن فقدان المحكم الوحید یقود بالضرورة إلى الاستبدال 

 .4في حالة استمرار عملیة التحكیم

فإذا توافرت إحدى الحالات السابقة عھد باختیار بدیل عن المحكم إما للقضاء الوطني 
 .5لمشرف على التحكیم من مراكز وھیئات التحكیم الدولیة الدائمةاأو إلى الجھاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .256-255فتحي والي، المرجع السابق، ص ص  -1
 .337، المرجع السابق،، ص التحكیم الدولي: موسوعة التحكیمعبد الحمید الأحدب،  -2
 .150ھشام خالد، المرجع السابق، ص  -3
 .140ة، المرجع السابق، ص عامر فتحي البطانی -4
، الطبعة التحكیم في العقود الإداریة والمدنیة والتجاریة وأسباب بطلان القرار التحكیمي وآثارهجعفر مشیمش،  -5

 .155، ص 2009ن، .ب.الأولى، منشورات زین الحقوقیة، د
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وبھذا نكون قد انتھینا من دراسة الفصل الأول حیت اتضح من كل ما سبق أن تدخل 
القاضي الوطني في تشكیل ھیئة التحكیم یتم من أجل تجاوز العقبات التي تعترض 

في تعیین المحكمین تحكمھ ضوابط معینة سواء من حیث تشكیلھا، فقد رأینا أن تدخلھ 
الأسباب التي تستدعي ذلك أو من حیث إجراءات تعیین المحكمین كما رأینا أن القاضي 

علیھ أن یراعي في المحكم الذي یعینھ توافر  یتعین الوطني عند ممارستھ لاختصاصھ
 .الشروط القانونیة والشروط الاتفاقیة

القضاء الوطني وباعتباره قضاء مساعد قد یتدخل في رد وإنھاء مھمة وانتھینا إلى أن 
 .متى طلب الأطراف أو المحتكمین مساعدتھ ینالمحكم

وبعد دراسة دور القاضي الوطني في تشكیل ھیئة التحكیم سننتقل لنستعرض دور 
 .القاضي الوطني في سیر إجراءات الخصومة التحكیمیة وھو موضوع الفصل الثاني

 24 



 إجراءات الخصومة التحكیمیةلوطني في سیر ا دور القاضي                                           الفصل الثاني
 

 25 

 :الفصل الثاني  

 دور القاضي الوطني في سیر إجراءات الخصومة التحكیمیة
من ھذه الدراسة، الدور الفعال الذي یلعبھ القاضي الوطني في  رأینا في الفصل الأول

تشكیل ھیئة التحكیم، من خلال تدخلھ في تعیین المحكمین وردھم وكذا تدخلھ في عزلھم 
 .ستبدالھموإ

غیر أن دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي لا یقتصر فقط على 
التحكیم ولكنھ یمتد لیشمل مرحلة السیر بإجراءات التحكیم الدولي  ھیئة مرحلة تشكیل

والتي تبدأ من تاریخ تعیین المحكمین إذا لم یكن قد تم تعیینھم في اتفاق التحكیم، أو من 
تاریخ إخطار ھیئة التحكیم بالنزاع إذا كان قد تم تعیینھا مسبقا في اتفاق التحكیم وتنتھي 

 .1الدوليم بصدور حكم التحكی

ي تتدخل فیھا السلطة القضائیة، الإجراءات الوقتیة تومن المسائل القانونیة ال
والتحفظیة، ففي بعض الأحیان قد تأمر محكمة التحكیم بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة تقتضیھا 
طبیعة النزاع وذلك بناء على طلب أحد أطراف التحكیم، فإذا لم یقم الطرف المعني بتنفیذ 

، جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص لیأمر ھذا ھذا التدبیر إرادیا
 .2الطرف بتنفیذ التدبیر المطلوب منھ

كما أن القضاء یتدخل في التحكیم خلال السیر في إجراءات الخصومة التحكیمیة في 
فیتدخل في مجال الحصول على أدلة الإثبات ومثال . بعض المسائل الإجرائیة الأخرى

عرضت على للإدلاء بشھادتھ حول واقعة معینة، وكذا في حالة ما إذا ذلك دعوة شاھد 
 ھیئة التحكیم مسألة تخرج عن اختصاصھا حیث یتم وقف الخصومة إلى حین فصل 

، ھذا 3القضاء في ھذه المسألة وھي ما یطلق علیھا اسم المسائل الأولیة أو العارضة
 .وتحدید أتعابھمبالإضافة إلى دوره البارز في تمدید مھمة المحكمین 

إن تدخل القضاء في المسائل التي سبق الإشارة إلیھا یجسد التعاون بین القضاء 
والتحكیم في مجال إجراءات خصومة التحكیم مما یحقق أكبر قدر من الفعالیة لنظام 

 .التحكیم

المبحث (وعلى ذلك سیتم التفصیل في ھذه المسائل من خلال مبحثین، نتناول في 
) المبحث الثاني(القضاء الوطني في مجال التدابیر المؤقتة والتحفظیة، وفي سلطة ) الأول

سنتناول سلطة القضاء الوطني في مساعدة ھیئة التحكیم في بعض المسائل الإجرائیة 
 .الأخرى

 

 .72أمال یدر، المرجع السابق، ص  1-
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري) 1046/1/2(المادة  -2
 .73أمال یدر، المرجع السابق، ص  -3
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 سلطة القضاء الوطني في التدابیر المؤقتة أو التحفظیة: المبحث الأول
على ھیئة التحكیم اتخاذ بعض الإجراءات قد تقتضي طبیعة وظروف النزاع المطروح 

الوقتیة أو التحفظیة سواء كان ذلك قبل انعقاد ھیئة التحكیم أو أثناء سیر خصومة 
تعیین حارس على موجودات الشركة محل النزاع بین  ، ومثال ھذه الإجراءات1التحكیم

 .الشركاء والأمر ببیع البضاعة محل النزاع والمعرضة للتلف

تدابیر المؤقتة أو التحفظیة من المسائل التي یكون فیھا تدخل القضاء ھذا وتعتبر ال
 .بالمساعدة ضرورة حتمیة

وقد عالج المشرع الجزائري موضوع اتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة في المادة 
یمكن لمحكمة ": قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصت على ما یلي) 1046(

بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ینص التحكیم أن تأمر 
 . اتفاق التحكیم على خلاف ذلك

إذا لم یقم الطرف المعني بتنفیذ ھذا التدبیر إرادیا، جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب 
 . تدخل القاضي المختص، ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد القاضي

ن یخضع التدابیر المؤقتة أو التحفظیة لتقدیم یمكن لمحكمة التحكیم أو للقاضي أ
 ".الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب ھذا التدبیر

وعلیھ سنتناول ضوابط تدخل القضاء الوطني في مجال التدابیر المؤقتة أو التحفظیة 
 ).المطلب الثاني(المتبعة في ذلك ، وإجراءات )المطلب الأول(

 

 القضاء الوطني في مجال التدابیر المؤقتة أوضوابط تدخل : المطلب الأول
 التحفظیة

قد یتدخل القاضي أثناء إجراءات التحكیم فیقوم بإصدار قرارات مستعجلة لھا صفة 
مؤقتة لحمایة حق أو مال من وقوع ضرر قبل فوات الأوان وقبل البت في أصل الحق 

 .2وھذه الإجراءات تنفذ فورا

بالتدابیر المؤقتة أو التحفظیة، حیث تھدف ھذه التدابیر إلى یطلق على ھذه الإجراءات 
حفظ الأدلة اللازمة للفصل في النزاع أي إجراءات التحقیق، كما أنھا تشمل الإجراءات 

 .3التي تھدف إلى حفظ التوازن في العلاقات القانونیة بین الخصوم

، ومدى )الأولالفرع (وعلیھ سنتناول المقصود بالتدابیر المؤقتة أو التحفظیة 
 .)الفرع الثاني(اختصاص القضاء الوطني في اتخاذھا 

 .430، ص 2002الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة،  ،موسوعة التحكیم التجاري الدوليي، ضخالد محمد القا -1
 .282، ص 2008، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، التحكیم التجاري الدوليفوزي محمد سامي،  -2
 .140نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص  -3
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 المقصود بالتدابیر المؤقتة أو التحفظیة: الفرع الأول
یصعب في الواقع وضع تعریف جامع مانع للإجراءات التحفظیة والوقتیة وذلك راجع 

 .1يإلى تعدد أشكال الحمایة التي توفرھا ھذه الإجراءات للخصوم في الواقع العمل

فھناك من یعرف التدابیر المؤقتة أو التحفظیة على أنھا تدابیر وقتیة تتم بصفة مستعجلة 
ولا تمس أصل الحق وتكون في صورة طلب تحفظي للحفاظ على إمكانیة تنفیذ الحق في 
المستقبل أو طلب مستعجل لتحقیق مصلحة آنیة للطالب أو حمایتھا، وتنتھي الخصومة 

 .2تلقائیا وإما بواسطة أعمال الحمایة الموضوعیةفیھا إما بزوال الخطر 

وقد ذھب البعض الآخر إلى التمییز بین التدابیر المؤقتة والتحفظیة، على أساس أن 
التدابیر الوقتیة ھي عبارة عن حمایة بدیلة تحل مؤقتا محل الحمایة القضائیة والتنفیذیة 

تسلیم عین بصفة مؤقتة أو  العادیة، ومثالھا صدور حكم مستعجل بوقف طرد مستأجر أو
 .أو صدور حكم بغرامة تھدیدیة وقتیة تنفیذ حكم بصفة مؤقتة،ف وق

أما التدابیر التحفظیة فھي التي تھدف إلى المحافظة على الحق لضمانھ في المستقبل، 
الأمر بالحجز  ، ومثالھا3فھي وسائل تكفل وجود الحق عندما یصدر حكم في الموضوع

 .حد الأطراف أو على حقوقھ ومستحقاتھ لدى الغیرالتحفظي على أموال أ

تكتسي التدابیر المؤقتة أو التحفظیة بالنسبة للمنازعات التحكیمیة أھمیة قصوى، حیث 
 :الحاجة إلیھا أشد خاصة مع وجود مبررات تتطلبھا والتي یمكن بیان بعضھا فیما یلي

وسریع، ولتفادي  الحاجة إلى السرعة في بعض القضایا والتي تتطلب إجراء فوري -
 .البطء الذي قد یلازم إجراءات التحكیم إلى أن یتم الفصل في موضوع النزاع

إن الغایة من ھذه التدابیر ھي غایة وقائیة لحمایة الطالب من ضرر محتمل،  -
 .ولیست غایة تھدف إلى إزالة ضرر حال

الوقت یؤدي اتخاذ ھذه الإجراءات بمعرفة ھیئات التحكیم إلى الاقتصاد في  -
 .4العبء عن القضاء خفیف والنفقات فضلا عن ت

وعموما فإن الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، وإن كان من الصعب وضع تعریف محدد 
 :لھا فإنھا تشترك في الخصائص التالیة

تبعیا، فھي لا توجد إلا بصدد نزاع وجد أو سیوجد حول الموضوع  إن لھا طابعا -
 .الأصلي الذي اتفق بشأنھ على التحكیم

أنھا إجراءات وقتیة ولیست نھائیة أو قطعیة وبقاؤھا متوقف على بقاء الخصومة  -
 .الأصلیة ولیس لھا أي حجة أمام قاضي الموضوع

 .176شریف الطباخ، المرجع السابق، ص  -1
 .92أمال یدر، المرجع السابق، ص  -2
 .103مھند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص  -3
 .103مھند أحمد الصانوري، المرجع نفسھ، ص  -4
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رض غإلى تسھیل تحقیق  لا تھدف إلى حل النزاع بصورة مباشرة، وإنما تھدف -
 .1الخصومة الأصلیة، وھو إصدار الحكم وضمان تنفیذه مستقبلا

مدى اختصاص القضاء الوطني في مجال اتخاذ التدابیر : الفرع الثاني
 أو التحفظیة المؤقتة

جدل حل إن تدخل القضاء في مجال الإجراءات المؤقتة أو التحفظیة كان ولا یزال م
 .ھیئة التحكیم أو بعد تشكیلھاوخلاف سواء قبل تشكیل 

فأما عن تدخل القضاء باتخاذ الإجراءات المؤقتة أو التحفظیة قبل تشكیل ھیئة التحكیم، 
مجرد الاتفاق على  نفذلك لم یثر أدنى مشكلة، فقد أجمع الفقھ في مصر وفرنسا على أ

تخاذ أي إجراء التحكیم، لا یمنع الخصوم من الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة طلبا لا
تحفظي أو وقتي أو الفصل في الأمور المستعجلة التي یخشى علیھا من فوات الوقت، 

 .2طالما أن ھیئة التحكیم لم تتشكل بعد

حیث أن اختصاص القاضي المستعجل بذلك تبرره حالة الاستعجال، كما أنھ لا یمس 
إنما یرمي إلى فالقضاء المستعجل قضاء مؤقت لا یمس أصل الحق و ،3موضوع النزاع

تدارك الخطر المحدق بھ بأحكام عاجلة وفي مواعید قصیرة، والعلة التي تدعو إلى إیجاد 
الذي یؤدي إلى  المستعجل ھو استغراق القضاء العادي فترة قد تطول، الأمر القضاء

تعرض الحق خلالھ إلى ضرر، وھذه الصلة قد تكون متوافرة فیما لو كان النزاع 
 .4التحكیممعروضا على ھیئة 

ھیئة التحكیم تشكیل أما عن تدخل القضاء في مجال الإجراءات المؤقتة أو التحفظیة بعد 
فقد اختلف الفقھ في تقدیر مسألة توزیع الاختصاص في شأن الوسائل الوقتیة والتحفظیة، 

، فانقسمت الآراء 5باختلاف منطلقاتھ، وحتى خیاراتھ الفلسفیة في التحكیم والقضاء عموما
 :والمناھج في شأنھا إلى ثلاثة اتجاھات مختلفة والتي سنتناولھا تباعا

قصر الاختصاص بالوسائل الوقتیة والتحفظیة على قضاء الدولة دون القضاء ی :الأول -
 ).أولا(التحكیمي 

على خلاف الأول یقصره على القضاء التحكیمي ویقصي قضاء الدولة : الثاني -
 ).ثانیا(

زا وسطا ویقول بخضوع الاختصاص بالوسائل الوقتیة والتحفظیة یتخذ مرك: الثالث -
 ).ثالثا(إلى مبدأ التشارك 

 .177شریف الطباخ، المرجع السابق، ص  -1
 .177شریف الطباخ، المرجع السابق، ص  -2
 .90أمال یدر، المرجع السابق، ص  -3
 .115عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق،  -4
 ، ن.س.ن، د.ب.ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، د.، دالتحكیم وقضاء الدولةالحسین السالمي،  -5
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 ختصاص الإقصائي لقضاء الدولةلإا: أولا

فقد ذھب الجانب الغالب من الفقھ للقول بأن الأثر السالب للاتفاق على التحكیم لا یشمل 
اءات العارضة أو إلا الاختصاص بنظر أصل النزاع، ولا یشمل غیر ذلك من الإجر

 .1التبعیة ومنھا الوسائل الوقتیة أو التحفظیة والتنفیذیة

فیرى أصحاب ھذا الاتجاه ضرورة انفراد قضاء الدولة باتخاذ التدابیر المؤقتة أو 
ة القضاة ومعرفتھم بالقانون یالتحفظیة دون أن تشاركھ ھیئة التحكیم في ذلك، وذلك لدرا

التحكیم لا تملك سلطة الإجبار في مواجھة الأطراف  والخبرة في تطبیقھ حیث أن ھیئة
المحتكمین أو الغیر، كما أنھا لا تعقد جلساتھا بصورة دائمة وقد یتطلب الأمر اتخاذ ھذه 

 .2التدابیر في الوقت الذي لا تكون فیھ ھیئة التحكیم منعقدة

یر وھكذا یظھر من خلال ھذا المذھب أن الطابع الخاص للتحكیم یعد على حد تعب
، ویحد من السلطات التي "بمثابة عیب خلقي یلحق بھ منذ البدایة" "إیریك لوكان"الأستاذ 

یتمتع بھا المحكم، وبالتالي یقلل من فاعلیة التحكیم، وھو ما یؤدي بالضرورة إلى اعتماد 
 .3المحكم نفسھ على عدالة الدولة في ھذه المسائل

 ختصاص للقضاء التحكیميلإانعقاد ا: ثانیا

ھذا الاتجاه خضوع التدابیر المؤقتة أو التحفظیة المتصلة بالنزاع المتفق  أصحاب یرى
بشأنھ على التحكیم لاختصاص ھیئة التحكیم وحدھا وذلك استنادا للإرادة التحكیمیة 

 .4للأطراف ذاتھا ومن ثم لا حاجة للجوء إلى قضاء الدولة

ئل الوقتیة والتحفظیة ویجعلھ فھنا یجري المفعول السالب لاتفاقیة التحكیم على المسا
اختصاصا إقصائیا إذا نص الأطراف صراحة في اتفاقیة التحكیم على استبعاد قضاء 
الدولة، بل إن ھذا الاتجاه یرى استبعاد اختصاص ھذا الأخیر حتى إذا كان ھناك إقصاء 

 .ضمني بموجب الإحالة على نظام تحكیم مؤسسي یكفل النھوض بھذه المھمة

قار المحكم لسلطة الجبر، فإنھ یمكن تجاوزه بأن تأخذ المحكمة التحكیمیة وأما عن افت
بعین الاعتبار موقف الطرف المتصدي للإجراء الوقتي أو التحفظي الذي أذنت بھ بعد 

صلب ھذا الحكم وسائل في  إصدارھا الحكم النھائي في الأصل، كما أنھا یمكن أن تتخذ 
 .5ثل الغرامة التھدیدیةبدیلة تحقق لقضائھا النفاذ الجبري م

 .510، ص نفسھالحسین السالمي، المرجع  -1
 .91-90أمال یدر، المرجع السابق، ص ص  -2
 .511الحسین السالمي، المرجع السابق، ص  -3
 .91ص  أمال یدر، المرجع السابق، -4
 .511الحسین السالمي، المرجع السابق، ص  -5
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وقد أخذت محكمة النقض الفرنسیة بھذا الاتجاه في بعض أحكامھا فقضت مثلا أنھ لا 
یجوز للدائن بعد تشكیل محكمة التحكیم اللجوء إلى القضاء طلبا لنفقة وقتیة، وإنما تملك 

 .1ھیئة التحكیم وحدھا الفصل في ھذا الطلب

 الوسائل الوقتیة والتحفظیةختصاص المشترك باتخاذ لإا: ثالثا

ھذا الاتجاه من معاینة الواقع القانوني الوضعي الذي یوزع  ینطلق أصحاب
الاختصاص باتخاذ الوسائل الوقتیة أو التحفظیة بین القضاءین التحكیمي والعمومي، للقول 

ویعبرون على ذلك بمبدأ الاختصاص . بأن العلاقة بینھما ھي علاقة اشتراك لا إقصاء
التدابیر المؤقتة للاختصاص المشترك بین قضاء  ، أي خضوع2حمي أو المشتركازالت

 .الدولة وھیئة التحكیم

ویجمع الفقھ الحدیث على أن مبدأ الاشتراك في الاختصاص باتخاذ الوسائل الوقتیة 
والتحفظیة بین القضاءین یتضمن عناصر ثلاثة تعد قوام المبدأ ومؤاده المنطقي ومضمونھ 

 : وھيالحقیقي، ألا

إقرار اختصاص قضاء الدولة باتخاذ الوسائل الوقتیة أو التحفظیة رغم وجود  -
 .لھ من ولایة عمومیة وسلطان سیادي ما اتفاقیة تحكیم على أساس

إن إقرار اختصاص قضاء الدولة بتلك الوسائل لا یعني التنازل عن اتفاقیة التحكیم  -
 .في شأن الاختصاص التحكیمي بأصل النزاع

إقرار اختصاص قضاء الدولة على ذلك الأساس لا یعني إقصاء اختصاص إن  -
 .3القضاء التحكیمي باتخاذ الوسائل الوقتیة والتحفظیة

إن المتصفح لتشریعات التحكیم، یلاحظ أن ھناك نوع من التنظیم للعلاقة فیما بین 
جھة  ة بینھما، ومنروضح من جھة أوجھ المساعدة والموازتالقضاء والتحكیم وذلك ل

أخرى حدود الرقابة والإشراف على التحكیم، بھدف إرساء الضوابط التي تكفل حسن سیر 
التحكیم وتحقیق أھدافھ، ولا یقلل ذلك من السلطة المخولة لھیئة التحكیم، بل یعد ھذا 
الاتجاه دلیلا على أھمیة الدور الذي یمكن أن یؤدیھ القضاء اتجاه التحكیم فالقضاء لھ دور 

 .4لصالح إنجاز التحكیم ھام وفعال

وھكذا تلتقي أغلب التشریعات، والنظم على الأخذ بھذا النظام التشاركي، وھو شأن 
 .القانون السویسري، والقانون المصري، والأردني

قانون الإجراءات ) 1046(أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فباستقرائنا لنص المادة 
وعا من الاختصاص المشترك بین التحكیم المدنیة والإداریة یلاحظ أنھا قد أقرت ن

 .والقضاء في مجال الإجراءات المؤقتة أو التحفظیة

 .91أمال یدر، المرجع السابق، ص  -1
 .513الحسین السالمي، المرجع السابق، ص  -2
 .515-514الحسین السالمي، المرجع السابق، ص ص  -3
 .105مھند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص  -4
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حیث یتضح أن المشرع الجزائري قد فتح طریقین أمام الأطراف المحتكمین فیما یتعلق 
اتخاذ التدابیر المؤقتة أو التحفظیة، فیجوز لأي منھم أن یطلب من ھیئة التحكیم  بطلب

ر متى اتفقوا على ذلك صراحة في اتفاق التحكیم طبقا لنص المادة اتخاذ ھذه التدابی
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وإذا لم یتفقوا على منح الاختصاص ) 1046/1(

اتخاذ ھذه  بالتحكیم جاز لأي منھم كذلك أن یطلاق لھذه التدابیر لھیئة التحكیم في اتف
من قانون الإجراءات المدنیة ) 1046/3( التدابیر من القضاء تطبیقا لنص المادة

 .1والإداریة

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد سایر الاتجاه الثالث أي الاختصاص المشترك باتخاذ 
 .ام التحكیم أكبر قدر من الفعالیةالوسائل الوقتیة أو التحفظیة، وذلك لمنح نظ

 

التدابیر المؤقتة أو إجراءات تدخل القضاء الوطني في مجال : المطلب الثاني
 التحفظیة

تعترف معظم اتفاقیات وأنظمة التحكیم التجاري الدولي، بما فیھا نظام التحكیم التجاري 
الدولي الجزائري لمحكمة التحكیم بسلطة اتخاذ التدابیر المؤقتة أو التحفظیة متى تضمن 

 .2اتفاق التحكیم تخویل المحكم ھذه السلطة

مرا بناء على أئة بناء على تراضي الأطراف أن تصدر وترتیبا على ذلك یمكن للھی
طلب احدھما بتعیین حارس على موجودات الشركة محل النزاع بین الشركاء أو أن تأمر 
بإیداع البضائع المتنازع علیھا في ید أمین أو في أحد المخازن العامة أو بالتحفظ على 

 .دفاتر ومستندات یحوزھا أحد الطرفین

ه الھیئة تملك إصدار مثل ھذه الأوامر فھل تملك سلطة الإجبار كما ولكن إذا كانت ھذ
ھو الحال في القرارات الصادرة عن السلطة القضائیة؟ إذ من المتصور أن یرفض من 

 .3صدر إلیھ القرار بأن یتخذ ھذا الإجراء أو ذاك

یكون لھ فسلطة الإجبار لا تتوافر للمحكم باعتباره قائما بوظیفة خاصة، وفي ھذه الحالة 
أن یطلب من القضاء الأمر بالإجراء المطلوب باعتباره السلطة المختصة التي تملك 

 .4عنصر الإجبار

فیة اللجوء ، لنعرض فیما بعد كی)الفرع الأول(وعلیھ سنبین فیما یلي المحكمة المختصة 
 ).الفرع الثاني(إلیھا 

 

 .96أمال یدر، المرجع السابق، ص  -1
 .253، ص 2006ط، دار الكتب القانونیة، مصر، .، دالتحكیم التجاري الدوليحسني المصري،  -2
 .124عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق، ص -3
 .191محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  مصطفى -4
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 تحدید المحكمة المختصة: الفرع الأول

من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة الجزائري أنھ ) 1046/2(یتضح من خلال المادة 
إذا امتنع الطرف الذي صدر إلیھ الأمر من ھیئة التحكیم باتخاذ ھذه التدابیر، جاز لھیئة 
التحكیم أن تلجأ إلى القضاء الجزائري وتطلب منھ التدخل لیأمر ھذا الطرف بتنفیذ الأمر 

یر القوة العمومیة لإرغام الطرف الممتنع على الموجھ إلیھ والمقصود بذلك طلب تسخ
 .الانصیاع لما قضت بھ ھیئة التحكیم من تدابیر

ویؤخذ على المشرع الجزائري أنھ لم یحدد بدقة القضاء المختص نوعیا وإقلیمیا باتخاذ 
، )1048(، )1046(تركیب نصوص المواد  ن، إلا أ1التدابیر المؤقتة أو التحفظیة

جراءات المدنیة والإداریة تمكننا من الاستنتاج كلا من الاختصاص من قانون الإ) 1041(
 .النوعي والإقلیمي للمحكمة

 الاختصاص النوعي: أولا

إن الاختصاص النوعي للمحكمة فیما یتعلق بالتدابیر المؤقتة والتحفظیة مشروط 
 .بشرطین أولھما عنصر الاستعجال والثاني عدم المساس بأصل الحق

إن فكرة الاستعجال فكرة مرنة تتسع لتشمل كافة الظروف : عنصر الاستعجال -1
التي تحیط بالحق المراد حمایتھ كالظروف المتعلقة بالزمان والمكان والمناخ  والملابسات

والظروف الاجتماعیة كما أنھا فكرة نسبیة تختلف من شخص إلى آخر ومن بیئة إلى 
بالواقع فھو وصف یستمد من ظروف وملابسات أخرى فضلا على أنھا مسألة تتعلق 

 .2النزاع

فالاستعجال إذن ھو الخطر الداھم الذي یحدق بالحق المراد حمایتھ أو ھو حالة 
ضرورة تھدد بخطر وشیك إذا لم یتم تداركھا في الحال، فإذا تأخر تداركھ أصبح التدخل 

 .3القضائي عبثا

الدعوى وحتى صدور الحكم، فإذا وشرط الاستعجال یتعین أن یتوافر من وقت رفع 
رفعت القضیة أمام القضاء المستعجل متوافرة على عنصر الاستعجال ثم افتقدتھ قبل 
الفصل فیھا لأي سبب وجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصھا بنظرھا طالما أن 

 .4الدعوى وقت الفصل فیھا أصبحت مفتقرة إلى عنصر الاستعجال

إن المقصود بأصل الحق ھو كل ما یتعلق بھ وجودا : عدم المساس بأصل الحق -2
وعدما وعندما یدخل في ذلك ما یمس صحتھ أو یؤثر في كیانھ أو یغیر فیھ أو في آثاره 

 .التي رتبھا لھ القانون أو التي قصدھا المتقاضون

 .95-94أمال یدر، المرجع السابق، ص  -1
 .378السابق، ص خالد محمد القاضي، المرجع  -2
 .377خالد محمد القاضي، المرجع نفسھ، ص  -3

4- http://Khalildauodi.Blogspot.Com 
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والمراد بأصل الحق الممنوع على القاضي المساس بھ ھو السبب القانوني الذي یحدد 
زامات الطرفین قبل الآخر فلا یجوز لھ أن یتناول ھذه الحقوق والالتزامات حقوق والت

 .بالتفسیر أو التأویل الذي من شأنھ المساس بموضوع النزاع القانوني بینھما

حیث یتعین على القاضي وھو یتخذ تدبیر من التدابیر ألا ینظر في موضوع النزاع 
النزاع یتعین أن یحكم القاضي بعدم وكلما تطلب اتخاذ تدبیر النظر في موضوع 

اختصاصھ وقد قررت المحكمة العلیا الجزائریة بأن وجود الشرط التحكیمي لا یمنع 
قاضي الأمور المستعجلة من اتخاذ تدبیر تحفظي أو وقتي وبالأخص تعیین خبیر لإجراء 

خ جرد حضوري بین الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة وذلك في قرارھا الصادر بتاری
 .347761تحت رقم  23/03/1985

 الاختصاص الإقلیمي: ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة ) 1041(، )1048(، )1046(باستقرائنا لنصوص المواد 
والإداریة الجزائري نستنتج أن الاختصاص الإقلیمي للفصل في اتخاذ التدابیر المؤقتة أو 

الة یتعین التمییز بین الحالة التي التحفظیة یؤول إلى رئیس المحكمة ولكن في ھذه الح
یكون فیھا التحكیم یجري في الجزائر وبین الحالة التي یكون فیھا التحكیم یجري في 

 .2الخارج

وعلیھ یتعین على محكمة التحكیم أو الطرف الذي یھمھ التعجیل بعد الترخیص لھ من 
 :طرف محكمة التحكیم أن یطلب تدخل

ففي ھذه الحالة فإن القضاء المختص بالمساعدة : زائرإذا كان التحكیم یجري في الج -
ھو رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا التحكیم، أما إذا لم تحدد الجھة القضائیة 
المختصة في اتفاقیة التحكیم، فإن الاختصاص یؤول إلى المحكمة التي یقع في دائرة 

من قانون ) 1042(ص المادة اختصاصھا مكان إبرام العقد أو مكان تنفیذه طبقا لن
 .الجزائري الإجراءات المدنیة والإداریة

فھنا إذا اختار أطراف النزاع تطبیق قانون : إذا كان التحكیم یجري في الخارج -
فالقضاء المختص  ،التحكیم الدولي الجزائري وقواعد الإجراءات المعمول بھا في الجزائر

 .في ھذه الحالة ھو رئیس محكمة الجزائر

 كیفیة اللجوء إلى المحكمة: الفرع الثاني
تعین أن یقدم طلب التدخل إلى رئیس المحكمة المختصة كتابة بموجب عریضة بعد ی

أداء الرسم القضائي، وبعد ذلك یفصل رئیس المحكمة في الطلب المقدم إلیھ حیث یقوم 
لقانون لم یحدد مدة وبما أن ا. بإصدار أمر لدفع الطرف الذي لم ینفذ التدبیر إرادیا لتنفیذه

 .77-76الطاھر حدادان، المرجع السابق، ص ص  -1
 .77الطاھر حدادان، المرجع نفسھ، ص  -2
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الفصل في الطلب، نرى أن یكون ذلك في مواعید قصیرة تماشیا مع ما تقتضیھ إجراءات 
 .1التحكیم من سرعة

ویمكن لھیئة التحكیم أو للقاضي طلب ضمان كافي لتغطیة نفقات ھذه التدابیر التي 
 .2یأمران بھا ویتحمل ھذه النفقات الطرف الذي طالب باتخاذ ھذه التدابیر

من قانون الإجراءات ) 1046/3(وقد نص المشرع الجزائري على ذلك ضمن المادة 
یمكن لمحكمة التحكیم أو للقاضي أن یخضع "...المدنیة والإداریة، حیث نص على أنھ 

التدابیر المؤقتة أو التحفظیة لتقدیم الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب ھذا 
 ".التدبیر

 یختلف كثیرا عن التشریعات المقارنة بما فیھا التشریع إن المشرع الجزائري لا
 .الفرنسي والمصري من حیث مسألة التدابیر المؤقتة أو التحفظیة

  بلد  قانون ، وھي تطبیق)1046/2(ولكنھ أضاف نقطة ھامة ضمن نص المادة 
 .القاضي في حالة عدم تنفیذ التدابیر من الطرف الصادر بحقھ الأمر

ا الجزائري ھنا قید القاضي بتطبیق القانون الوطني الذي ینتمي إلیھ على ھذفالمشرع 
الإجراء، حتى وإن كانت باقي الإجراءات بشأن التحكیم فینظمھا قانون آخر غیر القانون 

 .3الوطني للقاضي، وھا یعتبر بمثابة استثناء

یجري خارج فالمحكمة التحكیمیة التي تطبق قانون التحكیم الجزائري في تحكیم 
 .4الجزائر، یحق لھا أن تتخذ قرارات تحفظیة أو مؤقتة وفقا لقانون ھذا القاضي
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 .431خالد محمد القاضي، المرجع السابق، ص  -2
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 .95الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ص 

                                                 



 إجراءات الخصومة التحكیمیةلوطني في سیر ا دور القاضي                                           الفصل الثاني
 

 35 

 سلطة القضاء الوطني في مساعدة ھیئة التحكیم في بعض المسائل: المبحث الثاني
 الإجرائیة الأخرى

دور السلطة القضائیة عند أوجھ التدخل السابقة لكنھا تتعداھا إلى صور  لا یقتصر
أخرى ومن ضمنھا تدخل القضاء في مجال الإثبات والمسائل الأولیة، كما أنھا تتدخل 

 .بصورة أخرى من أجل تمدید مھمة المحكمین وتحدید أتعابھم

ت یعتبر ضرورة فھذا التعاون بین التحكیم والسلطة القضائیة في مسائل الإجراءا
حتمیة، ویرجع ذلك وكما سبق ذكره إلى أن المحكم لا یملك سلطة الإجبار أو العقاب 
والتي قد تسفر إجراءات التحكیم عن الحاجة التي استخدمھا، الأمر الذي یستدعي تدخل 
القضاء لمساعدة ھیئة التحكیم سواء في مجال مسائل الإثبات والمسائل الأولیة وكذا 

دید مھمة المحكمین وتحدید أتعابھم والتي تخرج عن نطاق اختصاص ھیئات بالنسبة لتم
 .التحكیم

وعلیھ سنتطرق إلى تدخل القضاء الوطني في مجال مسائل الإثبات والمسائل الأولیة 
، تدخل القضاء الوطني في تمدید مھمة المحكمین وتحدید أتعابھم )المطلب الأول(في 

 .)المطلب الثاني(

 

تدخل القضاء الوطني في مجال مسائل الإثبات والمسائل  :المطلب الأول
 الأولیة

 .من أوجھ التعاون المھمة بین القضاء والتحكیم ھي مسائل الإثبات و المسائل الأولیة

فالقاضي یتدخل عندما لا یستطیع المحكمون تنفیذ مھامھم، حیث یستطیع الحصول على 
 .1إفادات الشھود والاحتفاظ بالأدلة

عندما یعترض سیر التحكیم مسألة أولیة تخرج عن ولایة المحكمین ومثالھا  كما یتدخل
 .الطعن بالتزویر في ورقة أو حدوث عرض جنائي

، البث )الفرع الأول(وبناءا على ذلك سنتطرق إلى مساھمة القضاء في توفیر الأدلة 
 ).الفرع الثاني(القضائي في المسائل الأولیة 

 في توفیر الأدلةمساھمة القضاء : الفرع الأول
تنص قوانین المرافعات على أن المحكم یستطیع الطلب من القاضي المختص أن یصدر 
مذكرات بإحضار الشھود أو أن یوقع العقوبة على الشھود الذین تم إبلاغھم بالحضور 
  بشكل أصولي، وتخلفوا عن الحضور أو امتنعوا عن الإجابة، وكذلك یستطیع المحكم 

لھا أھمیتھا الطلب من المحكمة بأن تكلف الغیر بإبراز مستند أو وثیقة في حوزتھ 

 .134بق، ص اعامر فتحي البطانیة، المرجع الس - 1
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لإصدار حكم التحكیم ویجوز للمحكم أیضا أن یلجأ إلى المحكمة ویطلب منھا  یة وروضر
 .1الأمر بالإنابات القضائیة

ولقد تناول المشرع الجزائري مسألة الحصول على الأدلة في التحكیم الدولي من خلال 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث أعطى للأطراف أو الخصم ) 1048(المادة 

المعني بالتعجیل وبعد أن تأذن لھ المحكمة التحكیمیة أن یطلبوا مساعدة القاضي المختص 
إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم "صھا لتقدیم الأدلة، فجاء في ن

الإجراءات أو حالات أخرى، جاز لمحكمة  تثبیتالأدلة أو تمدید مھمة المحكمین أو 
التحكیم أو للأطراف باتفاق مع ھذه الأخیرة، أو للطرف الذي یھمھ التعجیل بعد 

ة تدخل القاضي الترخیص لھ من طرف محكمة التحكیم، أن یطلبوا بموجب عریض
 ".المختص، ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد القاضي

ھذا وتظھر المساعدة المقدمة من قبل القاضي في مجال الحصول على الأدلة في أربع 
الشھود، وفي  الكتابي، في مجال الإثبات الشفھي أو الإثباتفي مجال : مجالات مختلفة

 2:و ما سیتم بیانھ فیما یليا في الإنابة القضائیة وھتعیین الخبراء وأخیر

 الكتابي تالإثبا: أولا

ممیزة، حتى إن بعض الأنظمة  إثباتالكتابي وسیلة  الإثباتفي التحكیم الدولي یشكل 
التحكیمیة لحظت إجراء محاكمة تحكیمیة محصورة بالكتابة إذا رغب الطرفان بذلك، 
وھذا ما أشار إلیھ نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة، والھیئة الأمریكیة للتحكیم، والقانون 

كیم ما إذا تقرر ھیئة التح"على أنھ ) 24/1(الدولي ینص في المادة  النموذجي للتحكیم
كانت ستعقد جلسات مرافعة شفھیة لتقدیم البیانات أو لتقدیم الحجج الشفھیة أو أنھا 

راعاة أي مستسیر في الإجراءات على أساس المستندات وغیرھا من الأدلة المادیة مع 
 .3"اتفاق مخالف لذلك بین الطرفین

زاع تقدیم مستند في القواعد المستقرة أن المحكمین لھم أن یطلبوا من أطراف الن ومن
ى الخصم الذي ارتضى اختصاص المحكم وقواعد حوزة أحدھم وطبیعي أنھ عل

الإجراءات التي وافق علیھا،أن ینفذ أمر المحكم بتقدیم مستند بحیازتھ لھ قیمة في 
 .4الإثباث

ولكن وإن كان من المقرر أن لھیئة التحكیم أن تطلب من أحد الأطراف تقدیم مستند 
صم بتقدیم المستند لأن القضاء الوطني ھو النزاع إلا أنھا لا تملك إلزام الخجوھري في 

،فما من طریق لذلك إلا اللجوء إلى المحكمة  5الذي یستأثر بسلطة الإجبار والإلزام
  .المعاونة لھیئة التحكیم

 .287فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  -1
 .84ابق، ص سالطاھر حدادان، المرجع ال -2
 .415التحكیم الدولي، المرجع السابق، ص : عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم -3
 .156جعفر مشیمش، المرجع السابق، ص  -4

 .135عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق، ص  5- 
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عن ومن ناحیة أخرى ، فإن ھیئة التحكیم لیس لھا أن تطلب من طرف ثالث خارج 
ھذه الصلاحیة في بعض الدول ، وما یحدث  المحاكم قدم مستندا، وتملكالخصومة أن ی

عملیا في ھذه الحالة ، أنھ من غیر المألوف لجوء المحكم إلى القضاء بطلب اصدار ھذا 
عوى مستعجلة لیحصل على أمر الأمر ، بل یرفع الطرف صاحب العلاقة أو المصلحة د

دیم المستند الذي بحوزتھ إلى ھیئة القضاء بإلزام الطرف الخارج عن الخصومة بتق
 .1التحكیم

من قانون الإجراءات المدنیة ) 1048(وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة 
، أو بعد الترخیص من طرفھا والإداریة ، حیث یتم ذلك بالإتفاق مع المحكمة التحكیمیة 

 .لك إذا كان الطلب من الطرف الذي یھمھ التعجیل وذ

 الشفھي الإثبات:ثانیا
یأتي في أعلى  الإثباتفي القوانین المدنیة ، ھناك درجات في قوة  الإثباتفي نظام 

وقد درجت العادة أن . الشفھي أي الشھود الإثباتالخطي ، ویأتي بعده كثیرا  الإثباتالسلم 
ھ في التحكیم الدولي قبل جلسة المحاكمة ، ویجري إبلاغھا للطرف یقدم الشاھد شھادت

 .2خرالآ

فمن صلاحیة المحكمین سماع الشھود في النزاع المطروح أمامھم ، ویتولى كل طرف 
إحضارھم إلى الجلسة ، وقد تحتاج ھیئة التحكیم إلى سماع شھود آخرین إعلان شھوده أو 

 .3لأھمیة الوقائع التي قد یدلون بأقوالھم بشأنھا 

ولكن نظرا إلى عدم تمتع ھیئة التحكیم بسلطة الإلزام حتى یمكن لھا الحصول على 
المستقى من الشھادة فإنھ یجوز لھا اللجوء إلى القضاء لیلزم الشھود  الإثباتدلیل 

، ففي مثل ھذه الحالة یمكن أن یلجأ 4بالحضور حتى یتسنى لھیئة التحكیم سماع أقوالھم 
ضور ، ومن ھنا تبدو قضاء بطلب إصدار أمر للشاھد بالحالخصم صاحب المصلحة إلى ال

 .أھمیة القضاء الوطني في معاونة ھیئات التحكیم 

 تعیین الخبراء:ثالثا
ھا وھي من تاد اثبارالمباشرة لإتصالھا بالواقعة الم الإثباتتعد الخبرة طریقا من طرق 
في دعوى التحكیمیة  ثباتالإئة التحكیم للحصول على أدلة أھم الوسائل التي تلجأ إلیھا ھی

 .5لكونھا تتم بواسطة أشخاص لدیھم المعرفة و الكفاءة العلمیة والعملیة في المسائل الفنیة 

 .156جعفر مشیمش، المرجع السابق، ص - 1
 .418 -417، المرجع السابق، ص ص التحكیم الدولي: موسوعة التحكیمعبد الحمید الأحدب،  - 2
 .156جعفر مشیمش، المرجع السابق، ص  - 3
 .  439- 438خالد محمد القاضي، المرجع السابق، ص ص - 4
في الحصول أ دلة الإثباث واتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة عدة ساتدخل المحكمة للمخالد إبراھیم التلاحمة،  - 5

، مجلة الشریعة والقانون، العدد الفلسطیني والأردنيدراسة تحلیلیة مقارنة بین القانونین : في أ ثناء سیر التحكیم 
 .44 -43، ص ص 2013، جانفي 53
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القواعد المستقرة ، حق ھیئات التحكیم في اصدار قرارات بندب الخبراء في   فمن
النزاعات التي تطرح أمامھا وذلك لإستجلاء العناصر الفنیة في النزاع والتي تجاوز خبرة 

 . المحكم ولایمكنھ الوصول إلیھا بمفرده

ھا ولكن ھذا الحق مرتبط بالحالات العاجلة كتعرض البضاعة للتلف وضرورة فحص
بواسطة خبراء بصورة عاجلة ، فھنا القضاء الوطني یملك اصدار حكم مستعجل في 

ئة التحكیم لم تكن حالة البضاعة ، طالما أن ھی لإثباتالحالة التي ترفع أمامھ  إثباتدعوى 
 .قد بدأت بعد في نظر النزاع 

رر تدخل أما إذا كانت ھیئة التحكیم قد بدأت في نظر النزاع في ھذه الحالة یكون مب
القضاء ھو الإستعجال ، وعدم قدرة ھیئة التحكیم على التدخل بالسرعة الكافیة لحفظ 

 .1حقوق الخصوم وھذا ما استقر علیھ الإجتھاد 

 الإنابة القضائیة:رابعا
بالإنابة القضائیة حق المحكمة التي تنظر الدعوى في تفویض محكمة أخرى  یقصد

بة عنھا بسبب بعدھا عن مكان الإجراء المراد إتخاذه ، للقیام بأحد الإجراءات القضائیة نیا
أو وجود أي مانع یحول دون قیامھا بھ ، كأن یكون الشاھد المطلوب سماعھ أو الخصم 

 . 2مقر المحكمة المنیبةالمراد إستجوابھ ، أو المال محل المعاینة في مكان بعید عن 

فالأصل أن ینصب موضوع الإنابة القضائیة على اتخاذ اجراءات التحقیق أو الإثباث 
 .3أو جمع الأدلة حیث یتعذر على القاضي المنیب أن یقوم بھا بنفسھ 

ولا شك أن طلب ھیئة التحكیم الإنابة القضائیة یعد نوعا من المساعدة التي یقدمھا 
اعد أھمیة القضاء الوطني كدور مكمل ومسالقضاء في الدولة لنظام  التحكیم مما یؤكد 

 .4لقضاء التحكیم لتحقیق فعالیتھ 

ویلاحظ أن شكل الإجراء المراد تنفیذه بمقتضى المساعدة القضائیة یخضع لقانون 
القاضي المطلوب منھ تنفیذھا في الجزائر ، فإن القانون الجزائري ھو الذي یحكمھا فھذا 

ة والمعاینة ، وكیفیة الفصل في كیفیة الشھادة والخبرالقانون ھو الذي بین شروط الیمین و
دعوى تحقیق الخطوط أو الإدعاء بالتزویر ، أما من حیث موضوع المساعدة فیحكمھ 

 .5القانون المطبق على خصومة التحكیم الأصلیة 

من ) 1048(وقد نص المشرع الجزائري على ذلك من خلال الفقرة الأخیرة من المادة  
أن یطلبوا بموجب عریضة :" ....  فیھا حیث جاء والإداریةقانون الإجراءات المدنیة 

 " .تدخل القاضي المختص ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد القاضي

 .157جعفر مشیمش، المرجع السابق، ص  - 1
 .42ص الد إبراھیم التلاحمة، المرجع السابق، خ  - 2
 .714مصطفى محمد الجمال و عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  - 3
 .442خالد محمد القاضي، المرجع السابق، ص  - 4
 .184، المرجع السابق، ص الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخليمنیر عبد المجید،  - 5
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 البث القضائي في المسائل الأولیة:الفرع الثاني

قد تعرض للمحكم مسألة مما یخرج عن حدود ولایتھ ، إما لكونھا غیر قابلة للتحكیم 
وفي ھذه الحالة یكون علیھ أن یوقف سیر . صلا وإما لأن اتفاق التحكیم لایشملھا أ

 .1 الإجراءات حتى الفصل فیھا من المحكمة المختصة

ى ذلك وقف سریان ویترتب عل. فإذا فصل المحكم في ھذه المسائل كان حكمھ باطلا 
 .ئل الأولیة أو العارضة، وتسمى ھذه المسائل بالمسا2المیعاد المحدد لإصدار حكم التحكیم 

فالمسألة الأولیة ھي مسألة یجب عرضھا مقدما على محكمة مختصة لتفصل فیھا بعمل 
فتقوم المحكمة بوقف الفصل في الدعوى . قضائي حائز لحجیة الشيء المقضي بھ 

ھا ، لأن الفصل في ھذه الدعوى معلق على تلك المسألة ، فھو وقف قضائي المطروحة علی
 .3تعلیقي 

حیث یجوز للمحكم أن یحكم بوقف الخصومة التحكیمیة إذا عرضت خلال التحكیم 
تخرج عن ولایة المحكمین ولو كانت من نفس الخصوم مادام لم یحصل  ولیةألة أمس

كل ھذا بشرط أن یكون الحكم في الموضوع متوقفا على . الإتفاق بصددھا على التحكیم 
الفصل في تلك المسألة الأولیة ، ویعتبر الحكم الصادر بوقف الفصل في موضوع الدعوى 

یا مقررا عدم صلاحیة الفصل في الموضوع إلى حین البث في المسألة الأولیة حكما قطع
 . 4بحالتھ إلا بعدم حسم المسألة الأولیة

ومن الأمثلة التي یمكن أن تضرب في ھذا الصدد على المسائل التي تخرج عن ولایة 
 :ھیئة التحكیم

التحكیم ، أوتتخذ  إجراءات  الطعن بالتزویر في ورقة مقدمة كدلیل إثباث أمام ھیئة -
فالمسائل الجنائیة تخرج عن ولایة المحكم . یرھا أو عن فعل جنائي آخر جنائیة عن تزو

القضاء المدني سواء فیما ویختص بھا القضاء وحده ، كما أن لھا الحجیة المطلقة أمام 
یتعلق بقیام الفعل المجرم أو فیما یتعلق بتكییفھ أو فیما یتعلق بنسبتھ إلى صاحبھ ، ولھا 

 .5المحكم بالتالي الحجیة ذاتھا أمام 

كما أنھ من المسائل العارضة والتي قد تكون من مسائل القانون العام ، الطعن بعدم  - 
أو بإلغاء قرار إداري متصل بھ ، إذ یجوز في ھذه الحالة دستوریة قانون متصل بالنزاع 

لھیئة التحكیم أن تقضي بوقف اجراءات التحكیم لحین الفصل في دستوریة النص 
 .6تطبیقھ على النزاع المعروض علیھا  التشریعي المطلوب

 .714مصطفى محمد الجمال و عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص - 1
 .185ع السابق ، ص ، المرجلأسس العامة للتحكیم الدولي و الداخليامنیر عبد المجید،  - 2
 .735، ص 2001، د ط ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، تنفیذ أحكام المحكمینأحمد ھندي،  - 3
 .    130عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق، ص  - 4
 .196مصطفى محمد الجمال و عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  - 5
 .105أمال یدر، المرجع السابق، ص  - 6
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ئل ذات الصلة المباشرة بالمسائل المالیة ، كمسألة من مسائل وقد تكون من المسا -
لاس مثل تحدید فترة الریبة تمھیدا للتعرف على ماإذا كان المدین قد أبرم اتفاق التحكیم الإف

قبل التوقف عن الدفع من عدمھ ، وكمسألة من مسائل الحقوق الذھنیة أو من حقوق الملكیة 
الصناعیة تمھیدا للنظر في الحقوق المالیة المترتبة علیھ ، وكذلك إذا كان موضوع التحكیم 

ترخیص باستغلال براءة الإختراع  فأثار أحد الأطراف دفوعا تتعلق أ عن عقد نزاعا نش
 .1بصحة وبطلان البراءة

 .2إذا كان القانون الواجب التطبیق یوجب أداء الیمین قبل الإدلاء بالشھادة  -

حالة تعلق الدلیل بمحررات رسمیة قدمھا احد الأطراف فجحدھا الطرف الآخر  -
 .3 جراءات جنائیةإ نھا  و اتخدت بشأوطعن فیھا بالتزویر أ

لكن ھذه الأمثلة تختلف تماما عن موضوع الإختصاص القضائي الدولي للمحكمة التي 
    .یكون لھا سلطة الفصل في المسائل الأولیة ولو لم تكن ھذه المسائل داخلة في إختصاصھا

المسائل الأولیة  ومن ثم فالتساؤل قد یثور حول ما إذا كان لھیئة التحكیم أن تفصل في
إذا لم یكن الفصل فیھا من اختصاص قضاء الدولة التي یجري فیھا التحكیم وإنما من 

 .إختصاص قضاء دولة أخرى؟ 

وقد ذھب الفقھ في ذلك إلى أن الأمر یختلف بالنسبة لھیئة التحكیم عنھ بالنسبة للقضاء 
بالنزاع ذاتھ  اصة محدودة إلى أن ولایة ھیئة التحكیم ولایة  ختمام الإختلاف ، بالنظر 

الذي اتفق على التحكیم فیھ ، خلافا للقضاء ولذلك لایجوز لھیئة التحكیم الفصل في 
المسائل الأولیة الخارجة عن حدود صلاحیتھا حتى ولو كان القضاء المختص بالفصل 

 .4فیھا ھو قضاء دولة أجنبیة 

باب إن المشرع الجزائري لم یتطرق لموضوع المسائل الأولیة أو العارضة في 
ل التحكیم التجاري الدولي لكنھ تطرق إلیھ في باب التحكیم الداخلي ، رغم أن ھذه المسائ

 .یمكن أن تثار في كل من التحكیم الداخلي والدولي بنفس الصورة 

لایجوز " :نیة والإداریة على أنھ من قانون الإجراءات المد) 1021(فقد نصت المادة 
للمحكمین التخلي عن المھمة إذا شرعوا فیھا ولا یجوز ردھم إلا إذا طرأ سبب من 

 .أسباب الرد بعد تعیینھم 

، یحیل المحكمون إذا طعن بالتزویر مدنیا في ورقة ، أو حصل عارض جنائي 
حكیم من تاریخ الحكم الأطراف إلى الجھة القضائیة المختصة ، ویستأنف سریان أجل الت

 " .في المسائل العارضة

 .132عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق، ص  - 1
 .186، المرجع السابق، ص الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخليمنیر عبد المجید،  - 2
 .132عامر فتحي البطانیة، المرجع السابق، ص  - 3
 .198رجع السابق، ص مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، الم - 4
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من نص ھذه المادة أنھ لایجوز للمحكمین التخلي عن مھمتھم إ ذا  شرعوا فیھا، ویفھم 
یجوز التخلي عنھا مؤقتا إذا طعن بالتزویر مدنیا في ورقة وحصول عارض ولكن 

 .جنائي،في حین أن المسائل العارضة  التي یمكن أن تثور كثیرة 

لم یشر صراحة إلى وقف اجراءات التحكیم بسبب المسائل العارضة رغم أنھ  كما انھ
 .1في المسألة العارضة  مر إلى استئناف سریان أجل التحكیم من تاریخ الحكأشا

وقد كان المشرع الأردني مقارنة مع المشرع الجزائري أكثر توفیقا في تقنینھ لتدخل 
من قانون التحكیم الأردني ) 43(لال المادةالقضاء في مجال المسائل العارضة وذلك من خ

إذا عرضت خلال اجراءات التحكیم مسألة تخرج عن اختصاص " :ھ والتي تنص على أن
ھیئة التحكیم أو تم الطعن بالتزویر في ورقة قدمت لھا واتخذ اجراءات جزائیة بشأن 

نظر موضوع تزویرھا أو بشأن أي فعل جزائي آخر ، یجوز لھیئة التحكیم الإستمرار في 
ھذه المسألة أو في تزویر الورقة أو في الفعل الجزائي النزاع إذا رأت أن الفصل في 

الآخر لیس لازما للفصل في موضوع النزاع ، وإلا وقفت الإجراءات حتى صدور حكم 
وع النزاع ویترتب على ذلك وقف سریان الموعد المحدد لإصدار حكم قطعي في موض

    " .التحكیم 

  

تدخل القضاء الوطني في تمدید مھمة المحكمین وتحدید :الثانيالمطلب 
 أتعابھم

ذا اقتضت الضرورة ذلك وكما بینا سابقا،الطلب من المحكمة إیحق لھیئة التحكیم     
المختصة مساعدتھا في اجراءات التحكیم وفق ما تراه ھذه الھیئة مناسبا لحسن سیر 

 .  عالیة أكبر قدر من الف تضمن التحكیم و حتى

فالقاضي الوطني لا یتدخل فقط لمعاونة المحكمین في تقدیم الأدلة أو المسائل الأولیة     
 .تمدید مھمة المحكمین و تحدید أتعابھم بل تصل ھذه المساعدة لتشمل حتى 

تدخل )الفرع الأول(سنتناول فيلذلك سنقسم ھذا المطلب الى فرعین متتالیین حیث 
دور القضاء الوطني في ) الفرع الثاني(د مھمة المحكمین ، وفي الوطني في تمدی القضاء

 .أتعاب المحكمین

 تدخل القضاء الوطني في تحدید مھمة المحكمین:الفرع الأول
ن یصدر حكم التحكیم خلالھ ونظرا أ ا یتفق الاطراف على أجل معین یجبعادة م  

الأجل فقد اھتمت مختلف ھذا الحكم خلال ذلك لصدور طراف لأھمیة التي یولیھا الأل
 .القوانین الوطنیة و الدولیة الخاصة بالتحكیم بھذه المسألة

 .106، المرجع السابق، ص أمال یدر -1
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صدار حكم التحكیم إالتي یجب فیھا على ھیئة التحكیم و یقصد بأجل التحكیم المدة    
 .المنھي للخصومة،كما أن للأطراف الحریة أیضا في مد ھذه المدة لمدة أخرى

تحكیم سیتم التطرق الى كیفیة تحدید میعاد ونظرا لأھمیة میعاد أو أجل ال  
حتى یتسنى لنا فیما بعد معرفة الدور الذي یلعبھ القاضي في مد أجل ) أولا(التحكیم
 ).ثانیا(التحكیم

 كیفیة تحدید میعاد التحكیم:أولا
صدار إلزام المحكمین بإیكتسي تحدید أجل التحكیم أھمیة بالغة تظھر من خلال   

ھذا الأجل،مما یسد الباب في وجھ محاولات التأجیل و المماطلة بلا نقضاء إحكمھم قبل 
 .1مبرر قانوني وھذا ما یحفظ أھم مقوماتھ وھي السرعة

وقد ذھبت أغلب التشریعات وتنظیمات التحكیم فیما یتعلق بتحدید میعاد التحكیم،على    
عیین المیعاد الذي ولھما في حالة الإتفاق ت.أن الاصل في تحدید یرجع إلى إتفاق الطرفین

یقدرانھ دون أي قید على حریتھما في التحدید وللطرفین ان یحددا بمحض حریتھما بدایة 
  .2ھذا المیعاد كأن یحددا لذلك تاریخا محددا،أو إجراءا معینا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري على أنھ ) 1018/1(تنص المادة     
 حیحا ولو لم یحدد أجل لإنتھائھ ،وفي ھذه الحالة یلزمص میكیكون إتفاق التح"

المحكمون بإتمام مھمتھم في ظرف أربعة أشھر تبدأ من تاریخ تعیینھم أو من تاریخ 
 ...".إخطار تاریخ محكمة التحكیم 

ما یمكن ملاحظتھ على نص ھذه المادة أنھا تجعل الأصل في تحدید أجل التحكیم     
 .نظرا للطابع الإرادي في التحكیم،یرجع الى إتفاق الأطراف

كما یتضح أن المشرع إحتاط من الوضع الذي یتم فیھ إبرام إتفاق التحكیم دون     
حیث ألزم ھیئة التحكیم عند عدم إتفاق المتحكمین على أجل معین ،الإتفاق على أجل معین

ن تاریخ أن تصدر ھذا الحكم خلال أربعة أشھر م،لإصدار حكم التحكیم المنھي الخصومة
 .3تعیین المحكمین أو من تاریخ أخطار محكمة التحكیم بالنزاع

) 1456(الذي اتبعھ كل من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي في مادتھ وھو الأمر   
إذا لم یحدد إتفاق التحكیم فلا یجوز استمرار مھمة المحكمین :"حیث نصت على أنھ

 .محكم لمھمة التحكیملأكثر من ستة أشھر تحتسب من یوم قبول اخر 

 .74، ص نفسھأمال یدر، المرجع  - 1
  .273مصطفى محمد الجمال و عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  - 2
 .79أمال یدر، المرجع السابق،ص - 3

                                                 



 إجراءات الخصومة التحكیمیةلوطني في سیر ا دور القاضي                                           الفصل الثاني
 

 43 

رئیس  یجوز تمدید المدة القانونیة أو الإتفاقیة إما بإتفاق الطرفین وإما بقرار من  
 المحكمة الكلیة أو رئیس المحكمة التجاریة بناء على طلب أحد الطرفین أو بناء على

  1."1444/02طلب محكمة التحكیم في الحالة المنصوص علیھا في المادة

 ون التحكیم الأردني؛حیث جاء فیھامن قان )37(مادة و كذلك تنص ال   

على ھیئة التحكیم إصدار الحكم المنھي الخصومة كلھا خلال الموعد الذي اتفق -أ"
علیھ الطرفان فإن لم یوجد اتفاق وجب أن یصدر الحكم خلال اثنى عشر شھرا من تاریخ 

لتحكیم تمدید ھذه المدة بدء إجراءات التحكیم ،وفي جمیع الأحوال یجوز أن تقرر ھیئة ا
 .على ألا تزید على ستة أشھر مالم یتفق الطرفان على مدة تزید على ذلك 

من ھذه المادة ) أ(وإذا لم یصدر حكم التحكیم خلال المیعاد المشار إلیھ في الفقرة -ب
جاز لأي من طرفي التحكیم أن یطلب من رئیس المحكمة المختصة ،أن یصدر امرا 

ي أو أكثر أو إنھاء إجراءات التحكیم فإن أصدر قرار بإنھاء تلك لتحدید موعد إضاف
 ".الإجراءات یكون لأي من الطرفین رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرھا

نھا أعطت الحریة للأطراف من أجل تحدید أ وما یمكن ملاحظتھ من ھذه النصوص  
وإختلاف كل نزاع عن الآخر من حیث میعاد للتحكیم ،نظرا لتمیز التحكیم بمبدأ الإرادة 

إجراءات الفصل فیھ والتحقیق و الإثبات ،مما یتوجب علیھ مراعاة خصوصیات كل نزاع 
 .2وعدم فرض أجل واحد في كل النزاعات بنص تشریعي جامد

ورغم أن ھذه القوانین إتبعت نفس المنھج إلا أنھا إختلفت في الأجل الذي یتعین أن   
یم في حالة عدم إنفاق الأطراف المحتكمین حیث حذذه المشرع یصدر فیھ حكم التحك

أشھر من تاریخ قبول آخر محكم لمھمة  6أشھر ،وخلال  4الجزائري وكما سبق ذكره ب 
شھرا من تاریخ بدء إجراءات  12 التحكیم في قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي ،وخلال

 .التحكیم في قانون التحكیم الأردني 

الأجل الذي حدده المشرع الأردني طویل بالمقارنة مع الاجل الذي حدده ویلاحظ أن   
 .3المشرعان الجزائري و الفرنسي

 

 

1 - Article (1456) : " Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des 
arbitres ne dure que sixe mois à copmter du joure où le dernier d’entre eux l’a 
acceptée. le délai légale ou conventionnel peut ètre prorogé soit par accorde des 
parties, soit à la demande de l'une d’elle ou de tribunale arbitrale par le président du 
tribunale de grande  instance au dans le cas vise à l’article 1444 alinéa 2 par le 
président du tribunale de commerce ".   
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 مد میعاد التحكیم: ثانیا 
قد ینتھي الأجل الذي إتفق علیھ طرفا التحكیم او الذي حدده القانون دون أن تتمكن   

تنقذ خصومة  ةمن وسیلھیئة التحكیم من إصدار حكمھا المنھي للخصومة ، وھنا لابد 
 لمبتسر لھا، وتتمثل في تمدید أجل التحكیممن الإنقضاء االتحكیم 

(prorogation de délai d'arbitrage) 1.  

ففیما یتعلق بمد أجل التحكیم ، فإنھ یجوز للمحتكمین الإتفاق  على مد المیعاد الذي   
ولیس ھناك من قید على .البدایة حدده القانون في حالة عدم إتفاقھما على المیعاد من 

 .2حریتھما في المد ، سواء من حیث المدة أو من حیث عدد المرات

ن على تمدید أجل التحكیم یتم تمدیده وفقا لنظام التحكیم یأما في حالة عدم إتفاق الطرف  
في حالة غیاب نظام التحكیم فإن الأمر یعود إلى القضاء المختص وھو ھ و الذي تطبق مھل

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ) 1018/2(الأمر الذي نصت علیھ المادة 
غیر انھ یمكن تمدید ھذا الأجل بموافقة الأطراف ، :"...حیث نصت على أنھ .الجزائري 

 قا لنظام التحكیم ، وفي غیاب ذلك، یتم منوفي حالة عدم الموافقة علیھ یتم التمدید وف
 ...".طرف رئیس المحكمة المختصة 

وما یلاحظ على ھذه المادة أن المشرع الجزائري ترك للأطراف حریة كاملة في   
تمدید أجل التحكیم دون وضع حد أعلى لھذا التمدید وذلك مراعاة لظروف الدعوى 

  .إلیھا التحكیمیة وملابساتھا و المرحلة التي وصلت 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري ) 1018(من المادة ف كما یستش  
أ أشھر تبد4نھ إذا لم یصدر حكم التحكیم خلال الأجل الذي حدده القانون لذلك وھي مدة أ

من تاریخ تعیین المحكمین أو من تاریخ إخطار ھیئة التحكیم ، ولم یتفق الأطراف على 
جل فإن خصومة التحكیم لا تنقضي بذلك وإنما یتم اللجوء إلى رئیس المحكمة تمدید ھذا الأ

المختصة بطلب تمدید ھذا الأجل ، وھو نفس الشيء الذي ذھب إلیھ المشرع الفرنسي من 
 .3السابق ذكرھا  ) 1456(خلال نص المادة 

ھذا ولم یحدد المشرع الجزائري في ھذه المادة من یجوز لھ أن یطلب من القضاء   
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ) 1048(تمدید اجل التحكیم ، لكنھ نص في المادة 

دید مھمة مأو ت ة القضائیة في تقدیم الأدلةطإذا إقتضت الضرورة مساعدة السل": 
الأطراف  ولات أخرى ، جاز لمحكمة التحكیم أات أو في حالإجراءا ثبیث المحكمین أو ت

بالإتفاق على ھذه الأخیرة ، أو للطرف الذي یھمھ التعجیل بعد الترخیص لھ من طرف 
محكمة التحكیم ، أن یطلبوا بموجب عریضة تدخل القاضي المختص ویطبق في 

 " .الشأن قانون بلد القاضي ھذا َ
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ما من طرف ھیئة إجل التحكیم یتم أة أن طلب تمدید ما یمكن ملاحظتھ على ھذه الماد  
لم یتفق الأطراف إذا و من قبل الأطراف بالإتفاق مع ھیئة التحكیم ، وأالتحكیم ، 

المحتكمون على التمدید یجوز للطرف الدي یھمھ التعجیل وبعد الترخیص لھ من طرف 
لمختص من أجل أن محكمة التحكیم ان یطلب التمدید ویتم تقدیم الطلب غلى القاضي ا

یصدر أمرا بتحدید موعد إضافي ، ویقوم با النظر في موضوع النزاع بناءا على عریضة 
 .ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد القاضي 

وقد ترك للقاضي المختص سلطة تقدیریة من خلال تقدیر الظروف التي أدت إلى   
 . 1تأخیر صدور حكم التحكیم لتحدید المیعاد الإضافي

وز لرئیس المحكمة المختصة تجاوزھا جة معینة لایدیضع المشرع الجزائري م ولم  
عند تمدیده الأجل القانوني لصدور حكم التحكیم المنھي للخصومة ، وقد أرید بھذا التوسع 

ویل القضاء العادي خفي مجال إطالة مدة التحكیم توفیر المرونة و الفعالیة لنظام التحكیم وت
 .2یة خصومة التحكیمدورا مساندا یضمن حیو

  دور القضاء الوطني في أتعاب المحكمین: الفرع الثاني 
تم عملھ ان یطالب بمصاریفھ وأتعابھ اللھم إلا إذا كان قبل المھمة بغیر أللمحكم الذي   

وتشمل المصاریف نفقات السفر من موطنھ إلى مكان النزاع إذا تطلب الأمر ذلك و  .مقابل
 .ونفقات الإنتقال لإیداع الأحكام نفقات الإقامة الكاملة في المكان ، 

ما الأتعاب فھي تقتصر على تعویض مقابل العناء الذي بذلھ المحكم عند نظر النزاع أ  
عناء الذي بذلھ وقیمة الدعوى ومركز المحكم على أساس مدة التحكیم و الصعوبات و ال

 .3الإجتماعي و المالي ، مع الإعتداد بالعرف الجاري إذا كان ثمة عرف في ھذا الصدد

قد یتم الإتفاق مقدما وقبل النزاع على تحدید أتعاب المحكم ، والنصیب الواجب على   
تحدید، ولا یملك ھذا أو كل خصم أن یؤدیھ منھما ، وھنا یلتزم الخصوم و المحكم بھذا ال

كما إذا طلب من المحكم الفصل في نزاع آخر لم ینفق  ئذھؤلاء تعدیلھ إلا لأسباب تجد بعد
فیھ على التحكیم أو تدخل فیھ خصوم آخرون برضائھم أو إستنفد الحكم جھدا لم یكن 

في  متوقعا باي حال من الأحوال وقت تحدید الأتعاب الأولى ، أو تنحى المحكم في الفصل
 .4شق من النزاع أو تم حسم باقي النزاع بین الخصوم بصلح مباشر

وإذا تم الإتفاق مقدما على تحدید الأتعاب ثم إنقضى التحكیم لأي سبب من الأسباب   
قبل نظر الخصومة فلا یحق للمحكم أي أتعاب ، اللھم إلا إذا كان ملف الدعوى قد طرح 

 .5ا في ھذا الصددعلیھ مقدما لدراستھ و إستنفد جھدا ووقت
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فإذا كان الأصل أن ھیئة التحكیم ھي التي تقوم بتحدید مصاریف التحكیم وكیف تدفع   
وعلى ماذا تدفع ، على أن تأخذ بعین الإعتبار جمیع ظروف القضیة ، إلا أن ذلك لا یعني 

 .1إبعاد أي دور للقاضي الوطني في التدخل في مصاریف التحكیم

لشأن ھو دور إیجابي و فعال فإذا لم یتم الإتفاق بین الأطراف ودور القضاء في ھذا ا  
على أتعاب المحكمین وقامت ھیئة التحكیم بتقدیر الأتعاب فإن قرارھا یكون قابلا للطعن 

ن علیھا أن أبھ أمام المحكمة المختصة ، ولھا سلطة تقدیریة بھذا الخصوص ، غیر 
بعین الإعتبار النفقات التي تراعي طبیعة التحكیم التجاري الدولي و الأخذ 

ھذا مع الأخذ ل یتكبدھاالمحكمون في السفر و الأعراف التجاریة في ھذا الشأن أیضا ، ك
 .2علیھ بعین الإعتبار قیمة القضیة و المال المتنازع
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و في الأخیر یتضح مما سبق ان القضاء الوطني یلعب دورا فعالا و بارزا أثناء سیر   
إجراءات الخصومة التحكیمیة ، قاطعا بذلك الطریق لكل ممارسات المماطلة التي من 

 .نھا شل إجراءات التحكیم أش

فقد رأینا أن تدخل القضاء بالمساعدة في سیر إجراءات الخصومة التحكیمیة أمر   
 .ر التي یتمتع بھا و یمارسھا القضاءجبضروري ، وذلك لفقد التحكیم سلطة ال

فالتعاون بین التحكیم و السلطة القضائیة في إجراءات التحكیم یكون في أحوال كثیرة   
لى دور القضاء في مجال التدابیر المؤقتة و التحفظیة و الضوابط التي تحكم إحیث تطرقنا 

 .تدخلھ فیھا 

وتطرقنا أیضا إلى مسائل إجرائیة أخرى یظھر فیھا الدور الھام للقاضي الوطني   
نا تدخلھ في مجال الحصول على أدلة الإثبات و المسائل ولیئة التحكیم فتناعدة ھبمسا

 .   حكمین وتحدید أتعابھم الم مھمة ولیة أو العارضة ھذا بالإضافة إلى تدخلھ في تمدیدالأ
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 الخاتمة
 

 الخاتمة 
التي تحكم الدور  سمحت لنا ھذه الدراسة من الوقوف على بعض المسائل الھامة     

براز إالتجاري الدولي ،وذلك من خلال أثناء سیر التحكیم للقاضي الوطني الممنوح 
 .صفتھ مساعداالدولة بحوال التي یتدخل فیھا قضاء الأ

ینطلق من كون المشرع وسعیا   أن ھذا الدور الممنوح للقاضي الوطنيحیث رأینا،    
التحكیم قد سمح بالتدخل أثناء سیر التحكیم وذلك من باب تقدیم ید  امظلتطویر نمنھ 

بسبب تقاعس .حكیم من مأزق عدم تشكیل محكمة التحكیمالمساعدة من أجل انقاذ اتفاق الت
 .ذا التعیینأو بسبب عرقلتھ لھ ھأحد الأطراف في تعیین محكم

فان المصالح الاقتصادیة  ،ظرا لأھمیة العقود التجاریة الدولیة نالى أنھ و وانتھینا    
تتعرض الى الضیاع و عدم   قدالتي یمكن أن تكون محل نزاع وتسویة عن طریق التحكیم 

بمحكمین وقع الشك في استقلالیتھم أو نزاھتھم أو الانضباط في الحقوق عندما یتعلق الامر 
 .قوانین الوطنیة و الدولیة الخاصةجعل مختلف ال احیادھم ،مم

لرد ھؤلاء المحكمین، ففي ھذا  التحكیم تمكن الأطراف المحتكمین من تقدیم طلب ب    
المجال أیضا یبرز الدور المساعد للقاضي الوطني حیث یتدخل في رد أعضاء ھیئة 

من قبل أحد الأطراف عند توافر الحالات التي تبرر  ذلكبحكیم في حال تقدیم طلب  الت
 .نھاء مھمة المحكمین سواء بعزلھم أو استبدالھم لإكما یتدخل أیضا  ،ذلك

جراءات الخصومة إن القاضي الوطني یدخل أیضا خلال سیر إفبصفتھ مساعدا ، ف
تخاد الاجراءات الوقتیة أو إیتدخل بالمساعدة في  أن القضاء رأینا،حیث التحكیمیة 

 .جراءات معینة  إو  لضوابطینا یخضع  أالتحفظیة ، ولكن ھذا التدخل و كما ر

لى أن القاضي یتدخل لمساعدة ھیئة التحكیم في بعض المسائل إو انتھینا أیضا 
حكم على سواء لل الاخرى ، حیث یتدخل في مجال الحصول على الادلة و ذلكالإجرائیة 

نع عن الحضور من تبشھادتھ أمام ھیئة التحكیم أو یممن یتخلف من الشھود عن الادلاء 
 .أجل ذلك ، أو الأمر بالانابة القضائیة أو بتعیین خبیر 

رض ھیئة التحكیم أثناء فصلھا في تتع كما یتدخل أیضا في المسائل العارضة التي 
 .تحدید أتعابھم جل تمدید مھمة المحكمین و أالنزاع ،وكذا من 

 :لھذا الموضوع توصلنا الى النتائج التالیة ومن خلال دراستنا 

لتزم القاضي بما إذا إالقضاء لاتمس بوجود التحكیم ، ن المساعدة المقدمة من قبلإ -
 .الأطراف أو المحكم أمر بھ القانون و یطلب منھ ی

مساعدا أثناء سیر ن المشرع الجزائري قد جعل تدخل القاضي الوطني بصفتھ إ -
لا استثنائیا ،وذلك من أجل سد الثغرات التي مایزال التحكیم خالتحكیم التجاري الدولي تد

عرقلة و شل لة الضرورة وذلك لتفادي الا في حإالدولي یعاني منھا ،فھو لا یتدخل 
 .جراءات التحكیمإ
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 الخاتمة
 

فقد التحكیم التحكیم أمرا ضروري و ذلك لجراءات إأن تدخل القضاء بالمساعدة في  -
 .سلطة الجبر التي یتمتع  بھا و یمارسھا القضاء 

منھا ما یتعلق تدخل القضاء بالمساعدة في اجراءات التحكیم یكون  في أحوال كثیرة  -
بھیئة التحكیم ذاتھا و منھا ما یتعلق باجراءات التحكیم ،فھو بذلك لا یقتصر على میدان أو 

 ة حالة معین

أن المشرع الجزائري ومن خلال النصوص التي تناولت التحكیم التجاري الدولي في  -
) 1061 إلى 1039 منالمواد ( والإداریةالفصل السادس من قانون الاجراءات المدنیة 

الدولي والتي تعطي للأطراف و المحكمین برالیة في التحكیم ییكون قد اعتمد نظریة ل
ن ھذا الأخیر یلعب دورا إ ذا أ.القاضي الوطني حریة واسعة و لكن لیس على حساب 

   .مساعدا في الاجراءات التحكیمیة 

 :وعلى ضوء ماتقدم خرجنا بالتوصیات التالیة 

قانون الاجراءات ) 1041(من المناسب أن یحدد المشرع الجزائري في نص المادة  -
رئیس  ىالمطلوب ال یتم خلالھا تقدیم طلب تعیین المحكمالمدنیة و الاداریة المدة التي 

 .بسرعة تحكیم المحكمة المختصة و ذلك لتحفیز تشكیل ھیئة ال

كان من الافضل أن یقوم المشرع الجزائري بتنظیم المسائل المتعلقة برد المحكمین  -
من اجراءات ،و المدة التي یجب أن یقدم خلالھا طلب الرد ،ومن الاثار المترتبة على 

  .نسبیا في الجزائر  و الغموض و نظرا لحداثة التحكیمللبس طلب الرد و ذلك تفادیا 

كان الأوفق من المشرع أن یحدد بدقة القضاء المختص نوعیا واقلیمیا باتخاد التدابیر  -
 .المؤقتة أو التحفظیة 

من قانون الاجراءات المدنیة  )1021(دراج المادة إكان من الافضل على المشرع -
ن م الاحكام المشتركة لأن ھذه المسائل یمكالمتعلقة بالمسائل العارضة ضمن قس ریةاوالاد

 .تثار في كل من التحكیم الداخلي والدولي  أن

من قانون  )1018(أشار في نص المادة  يیستحسن من المشرع الجزائري الذ -
رئیس المحكمة  ىلإبتمدید مھمة المحكمین  ةو المتعلق ریةاالاجراءات المدنیة والاد

المحكمین  مھمة تمدید مھمة من نفس القانون و التي أسندت)1048(المادة  وفيالمختصة ،
المصطلح في المادتین وھو رئیس المحكمة  یستخدم نفس  المختص أن الي القاضي

   . المختصة وذلك لأن مدلول المحكمة المختصة یختلف عن مدلول القاضي المختص 
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